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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الرابعة والأربعون

      ٢٠١١يوليه / تموز١٥ - يونيه / حزيران٢٧فيينا، 
  ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس     

    والثلاثين عن أعمال دورته التاسعة
      )٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠-٦فيينا، (    
  المحتويات

 الصفحة الفقرات    
 ٢ ٢- ١................................................................................مقدّمة-أولا
 ٢ ٨- ٣..........................................................................تنظيم الدورة-ثانيا
 ٤ ٩..................................................................المداولات والقرارات-ثالثا
تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود -رابعا

 ٤ ٤٨-١٠......................................................فيما يتعلق بمركز المصالح الرئيسية
 ٤ ١٦-١١..................................................................مناقشة عامة-ألف
 ٦ ٢٢-١٧...............٢المادة : الإجراءات الجديرة بالاعتراف بمقتضى القانون النموذجي -باء
  ٧  ٢٥-٢٣................. من القانون النموذجي٨ المادة - د والمَصْدر الدولي التفسير الموحّ -جيم
  ٨  ٤٨-٢٦.....................................................................الاعتراف -دال

  ١٤ ١٠٩-٤٩...........قبل الإعسارالمسؤوليات والتبعات الواقعة على المديرين في حالات الإعسار وما -خامسا
 ١٤ ١٠٩-٥١........................................................................مةمقدّ-ألف

  ٢٧ ١١٧- ١١٠.........النصوص القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود-سادسا
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    مقدّمة  - أولا  
 مجموعـــة ٢٠١٠عُرضـــت علـــى اللجنـــة في دورتهـــا الثالثـــة والأربعـــين المنعقـــدة عـــام    -١

 إلى  Add.1 و A/CN.9/WG.V/WP.93الوثـائق   (قبل في مجـال الإعـسار       مقترحات بشأن عملها الم   
Add.6 و A/CN.9/582/Add.6 .(              وقد ناقش الفريق العامـل الخـامس تلـك المقترحـات في دورتـه

م إلى اللجنــة ، وقَــدَّ)A/CN.9/691 مــن الوثيقــة  ١٠٧-٩٩انظــر الفقــرات  (الثامنــة والــثلاثين  
وقـدمت  ). A/CN.9/691 مـن الوثيقـة     ١٠٤انظـر الفقـرة      ( بشأن المواضيع المحتمل تناولها    توصيةً

ن نـصوصا مـضافة     بعد دورة الفريق العامل الخـامس تلـك، تتـضمّ         ) A/CN.9/709(وثيقة أخرى   
  .A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5إلى اقتراح سويسرا الوارد في الوثيقة 

 العمــل علــى  الفريــق العامــل الخــامس بــأن يبــدأ  توصــيةَت اللجنــةُوبعــد المناقــشة، أقــرَّ  -٢
تفـسير وتطبيـق مفـاهيم مختـارة مـن قـانون الأونـسيترال              ) أ: (موضوعين متعلقين بالإعسار، هما   

المــسؤوليات ) ب(النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر الحــدود تتعلــق بمركــز المــصالح الرئيــسية؛ و    
ة والتبعات الواقعة على المديرين في حالات الإعسار وما قبل الإعـسار، وكلتاهمـا تكتـسي أهمي ـ               

نمــوذجي بــشأن النــصوص القــضائية المتعلقــة بقــانون الأونــسيترال ال ) ج(في الوقــت الحاضــر؛ و
  .الإعسار عبر الحدود

    
    تنظيم الدورة  -ثانيا  

ــقُ   -٣ ــد الفري ــل الخــامس  عق ــسار  ( العام ــانون الإع ــني بق ــ)المع ــدول   ، المؤلَّ ــع ال ــن جمي ف م
 / كـانون الأول   ١٠ إلى   ٦في الفتـرة مـن      الأعضاء في اللجنة، دورته التاسعة والثلاثين في فيينـا،          

الاتحـاد  :  ممثلون عن الـدول التاليـة الأعـضاء في الفريـق العامـل             وحضر الدورةَ . ٢٠١٠ديسمبر  
الروســي والأرجنــتين وإســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وألمانيــا أوغنــدا وجمهوريــة إيــران الإســلامية 

ــا والجمهوريــة التــشيك      ــا وبــيلاروس وتايلنــد وتركي ــة كوريــا والــسلفادور   وإيطالي ية وجمهوري
ــا وماليزيــا ومــصر   والــصين وفرنــسا والفلــبين وجمهوريــة فــن  زويلا البوليفاريــة وكنــدا وكولومبي

والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية وناميبيـا والنمـسا والولايـات                 
  .المتحدة الأمريكية واليابان واليونان

إندونيـــسيا وبلجيكـــا وتـــونس : ا مراقبـــون عـــن الـــدول التاليـــة أيـــضوحـــضر الـــدورةَ  -٤
وجمهورية الكونغو الديمقراطية والـدانمرك ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وسويـسرا وكرواتيـا               

  .وليتوانيا ونيوزيلندا وهولندا
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  : كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةوحضر الدورةَ  -٥
  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛: ةمؤسسات منظومة الأمم المتحد  )أ(  
الاتحــاد الأوروبي والجمعيــة البرلمانيــة   : المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المــدعوَّة     )ب(  

  المشتركة للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة والجماعة الكاريبية؛
ابقة رابطــة الخــريجين الخاصــة بمــس : المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة المــدعوَّة   )ج(  

ــة واتحــاد المقاصــة         ــة المحــامين الأمريكي ــدولي ونقاب ــصورية للتحكــيم التجــاري ال ــيس ال ــيم ف فيل
الآسيوي ومركز الدراسات القانونية الدولية والفريق المعـني بتـدارس الإعـسار ومنعـه والرابطـة                

 ورابطـة المحـامين   ) إنترناشـونال إنـسول   (الدولية لأخصائيي إعـادة الهيكلـة والإعـسار والإفـلاس           
الدوليــة والرابطــة الدوليــة لتــأمين القــروض وضــمانها ومعهــد الإعــسار الــدولي ومعهــد القــانون  
ــة لــصكوك المقايــضة والــصكوك الاشــتقاقية والاتحــاد النــسائي الــدولي      الــدولي والرابطــة الدولي

  .للإعسار وإعادة الهيكلة واتحاد المحامين الدولي
  :يين العامل عضوي المكتب التالخب الفريقُوانتَ  -٦

  )تايلند(آت -السيد ويسيت ويسيتسورا  :الرئيس  
  )أوغندا(السيد أنتوني أوجوك أويوكو   :المقرّر  

  :وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية  -٧
  ؛)A/CN.9/WG.V/WP.94(جدول الأعمال المؤقت المشروح   )أ(  
ونـسيترال  مذكرة من الأمانة عن تفسير وتطبيـق مفـاهيم مختـارة مـن قـانون الأ         )ب(  

ــسية        ــصالح الرئيـــ ــز المـــ ــق بمركـــ ــا يتعلـــ ــدود فيمـــ ــبر الحـــ ــسار عـــ ــشأن الإعـــ ــوذجي بـــ النمـــ
)A/CN.9/WG.V/WP.95و Add.1(؛  

مذكرة من الأمانة عن المسؤوليات والتبعات الواقعة على المديرين في حـالات              )ج(  
  ؛)A/CN.9/WG.V/WP.96(الإعسار وما قبل الإعسار 

القــضائية المتعلقــة بقــانون الأونــسيترال    مــذكرة مــن الأمانــة عــن النــصوص       )د(  
  ).Add.2 وAdd.1 وA/CN.9/WG.V/WP.97(النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود 

  :وأقرّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -٨
  .افتتاح الدورة  -١
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢
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  .إقرار جدول الأعمال  -٣
 من قانون الأونسيترال النمـوذجي بـشأن        تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة   ) أ(النظر في     -٤

المـسؤوليات والتبعـات    ) ب(الإعسار عبر الحدود تتعلق بمركـز المـصالح الرئيـسية؛ و          
النــصوص ) ج(الواقعــة علــى المــديرين في حــالات الإعــسار ومــا قبــل الإعــسار؛ و   

القــضائية الــتي تتنــاول اســتخدام وتفــسير قــانون الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن         
  . الحدودالإعسار عبر

  .مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦

    
    المداولات والقرارات  -ثالثا  

توجيـه عمليـة تفـسير وتطبيـق مفـاهيم مختـارة       ) أ (: حـول  العامل مناقـشةً أجرى الفريقُ   -٩
من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعـسار عـبر الحـدود تتعلـق بمركـز المـصالح الرئيـسية؛                   

تبعــات الواقعــة علــى المــديرين في حــالات الإعــسار ومــا قبــل الإعــسار؛  المــسؤوليات وال) ب(و
إعداد نـصوص قـضائية تتنـاول اسـتخدام وتفـسير قـانون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن                   ) ج(و

ــائق     A/CN.9/WG.V/WP.96 وA/CN.9/WG.V/WP.95الإعــسار عــبر الحــدود، اســتنادا إلى الوث
ويرد في ما يلـي     . أشير إليها في تلك الوثائق     وإضافاتها ووثائق أخرى     A/CN.9/WG.V/WP.97و

  .عرض لمداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذه المواضيع
    

تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن   -رابعا  
    الإعسار عبر الحدود فيما يتعلق بمركز المصالح الرئيسية

تـارة مـن قـانون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن الإعـسار               العامل مفـاهيم مخ    ناقش الفريقُ   -١٠
ــز المـــصالح الرئيـــسية    ــدود تتعلـــق بمركـ ــانون النمـــوذجي("عـــبر الحـ ــوثيقتين ") القـ ــتنادا إلى الـ اسـ

A/CN.9/WG.V/WP.95و Add.1. 
    

    مناقشة عامة  -ألف  
وتطبيـق  الولاية التي منحتها اللجنة بخصوص موضوع تفـسير          أنَّ    العامل إلى  أشار الفريقُ   -١١

 تستند إلى مقتـرح الولايـات       ، بمركز المصالح الرئيسية   متعلقةمفاهيم مختارة من القانون النموذجي      
 لتوجيـه عمليـة تفـسير    A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1 مـن الوثيقـة     ٨المتحدة كما يـرد في الفقـرة        
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علـق بمركـز   وتطبيق مفاهيم مختارة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود تت   
المصالح الرئيسية ووضع قانون نموذجي أو أحكام نموذجية حول قانون الإعسار إذا أمكن لمعالجة              
قضايا دولية مختـارة، بمـا فيهـا الولايـة القـضائية والاحتكـام إلى القـضاء والاعتـراف بـالإجراءات،                     

مل من هذا القبيـل     القيام بع  أنَّ   وفي هذا الصدد، أوضح   . )١(على نحو لا يحول دون وضع اتفاقية      
في المستقبل لا يقصد منه تعديل معايير الأونسيترال الموجودة بشأن الإعسار والمفـاهيم الـواردة               

 .فيها، بل توضيح معناها

بعــض المفــاهيم الــواردة في القــانون النمــوذجي فيمــا يتعلــق بمركــز المــصالح  أنَّ ولــوحظ  -١٢
سيرية أفـضت إلى تبـاين في قـرارات المحـاكم           الرئيسية وبمفهوم المركز نفسه قد أثارت مسائل تف       

 ).Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.95انظر الوثيقتين (

ل عما إذا كـان ينبغـي للفريـق العامـل أن يـشرع في إجـراء مناقـشة لـشتى                 وطُرح تساؤُ   -١٣
أنواع نصوص الأحكام القانونيـة الموحـدة الـتي يمكـن صـوغها لتـوفير توجيهـات بـشأن مختلـف                   

نواع المختلفة من نصوص الأحكام القانونية الموحـدة يمكـن أن تتخـذ شـكل            وهذه الأ . المفاهيم
مبــادئ توجيهيــة بــشأن مواضــيع مختــارة مــن  /تعليقــات’ ٣’توصــيات، أو ’ ٢’قواعــد، أو ’ ١’

ــانون النمــوذجي  ــساؤل، اســتُذكر  . الق ــك الت ــى ذل ــرك     أنَّ وردا عل ــد ت ــل كــان ق ــق العام الفري
وارتئـي عمومـاً أنـه ينبغـي     .  مناقـشة المـسائل الموضـوعية   اعتبارات الشكل لكـي يُبـتّ فيهـا بعـد     

 .اتباع النهج نفسه بشأن العمل على توضيح مفاهيم القانون النموذجي في المستقبل

ــصُّ   -١٤ ــا يخـ ــانون     وفيمـ ــسبما ورد في القـ ــسية حـ ــصالح الرئيـ ــز المـ ــوم مركـ ــيح مفهـ  توضـ
هـوم علـى الـرغم مـن وروده في          تعريـف للمف    أيَّ نُهـذا القـانون لا يتـضمَّ       أنَّ   النموذجي، ذُكـر  

وكمثـال علـى   ). أ) (٢ (١٧و) ٣ (١٦و) ب (٢أحكام مختلفة من ذلك القـانون، مثـل المـواد          
لائحــة المجلــس  أنَّ نــص حــول الموضــوع ذاتــه أعدتــه منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة، ذُكــر   

، بـــشأن إجـــراءات الإعــــسار   ٢٠٠٠مــــايو / أيـــار ٢٩، المؤرخـــة  1346/2000الأوروبي رقـــم  
 تشير إلى مفهوم مركز المصالح الرئيسية أيـضاً دون إيـراد          ") لائحة المجلس الأوروبي  : "ختصاراًا(

وذكــر أيــضا أنــه يستحــسن تفــادي التــضارب في تفــسير هــذا المفهــوم، نظــراً    . تعريــف لــهأيِّ 
هذا المفهوم يمكن أن يُستخدم في سياقات مختلفة؛ فهـو يـستخدم في              أنَّ    لوحظ ولكن،. لأهميته
ئحــة المجلــس الأوروبي مــثلاً فيمــا يتــصل بالولايــة القــضائية الــتي ينبغــي بــدء الإجــراءات إطــار لا

ــدى استــصواب           ــا يتــصل بم ــوذجي فيم ــار القــانون النم ــستخدم في إط ــا، كمــا ي ــسية فيه الرئي

─────────────────  
  ).أ (٢٥٩الفقرة ، )A/65/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )1(  
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وذكر أيضاً أنه يُستحسن أن يـشمل العمـل الـذي يـضُطلع             . الاعتراف بإجراءات بدأت بالفعل   
  .يد من التفصيل لكيفية تحديد مركز المصالح الرئيسية لمجموعة المنشآتبه مستقبلاً التطرق بمز

واعترافاً بتنوع وتـضارب الـسوابق القـضائية المتعلقـة بمفهـوم مركـز المـصالح الرئيـسية،                    -١٥
. مـن شـأن توضـيح هـذا المفهـوم أن يفيـد الاختـصاصيين الممارسـين والمحـاكم                   أنَّ   ارتئي عمومـاً  

التوصـل إلى تعريـف محـدد لمفهـوم مركـز المـصالح الرئيـسية، ولكـن         وذُكر أيضاً أنه قـد يـصعب    
هنــاك ســبلاًً عــدة لتوضــيحه، منــها وضــع قائمــة بالعوامــل الــتي يجــدر أخــذها بعــين الاعتبــار في  

  .تحديد مركز المصالح الرئيسية بغية مزيد من التوحيد والقابلية للتنبؤ
ت أخـــرى ذات صـــلة وذُكـــر كـــذلك أنـــه توجـــد في القـــانون النمـــوذجي مـــصطلحا   -١٦

بمصطلحات مركز المصالح الرئيسية، مثل عناصر تعريف الإجراء الأجنبي ومسألة تحديـد وقـت              
مـن المفيـد أن يُنظـر أولاً في تلـك العوامـل             فق علـى أنَّ      الرئيسية للدائن، واتُّ   تقييم مركز المصالح  

  .الأخرى قبل بدء النظر في مفهوم مركز المصالح الرئيسية
   

    ٢المادة : ءات الجديرة بالاعتراف بمقتضى القانون النموذجيالإجرا  - باء  
    من القانون النموذجي) أ (٢بمقتضى المادة " الإجراء الأجنبي"المسائل المتعلقة بتعريف     

مـن القـانون النمـوذجي قـد        ) أ (٢المدرج في المـادة     " الإجراء الأجنبي "تعريف   أنَّ   كرذُ  -١٧
 مـــــن الوثيقـــــة ٣٧-٨انظـــــر الفقـــــرات (ق القـــــضائية أثــــار تفـــــسيرات متباينـــــة في الـــــسواب 

A/CN.9/WG.V/WP.95 .(ُرح تساؤل عما إذا كان ينبغي للفريق العامل أن يوضح تعريـف            وط
مـن القـانون النمـوذجي، الـتي تـنص علـى            ) أ (٢بعض عناصر الإجـراء الأجـنبي بمقتـضى المـادة           

 إجـراء   ي جماعي، بما في ذلك أيُّ      إجراء قضائي أو إدار    الإجراء الأجنبي يقصد به أيُّ    : "يلي ما
ت، يتخذ عملاً بقانون يتصل بالإعسار في دولة أجنبية وتخضع فيه أمـوال المـدين وشـؤونه                 مؤقَّ

  ".لمراقبة أو إشراف محكمة أجنبية لغرض إعادة التنظيم أو التصفية
. وطُرح في هذا الصدد تـساؤل بـشأن مـا إذا كـان يلـزم تعريـف شـرط إعـسار المـدين                        -١٨
شرط إعـسار المـدين مـستمد     لأنَّ ا على ذلك، قيل إنه لا حاجة إلى تعريف من هذا القبيل     ورد

  ".عملاً بقانون يتصل بالإعسار"من عبارة 
 ، ارتئـي  "عمـلاً بقـانون يتـصل بالإعـسار       "وفيما يتعلق بالحاجة إلى إيراد تعريف لعبارة          -١٩
لعبـارة قـد نـشأت عـن المعادلـة بـين            الصعوبات الـتي لوقيـت في التفـسيرات القـضائية لتلـك ا            أنَّ  

الفريــق العامــل لا يهــدف إلى توحيــد قــوانين  أنَّ وذُكــر. تــشريعات مختلــف الولايــات القــضائية
وقيــل في هــذا الــصدد إنــه . الإعــسار، بــل إلى توضــيح المفــاهيم الــواردة في القــانون النمــوذجي 
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اً لجميــع الإجــراءات بحيــث يظــل مــستوعب" الإجــراء الأجــنبي"يتعــذّر المــضي في تفــصيل تعريــف
. تـوفّر بالفعـل درجـة المرونـة المرغوبـة         " قانون يتصل بالإعـسار   "عبارة   أنَّ   وذُكر كذلك . المحلية

يتـضمّن في  ") الـدليل التـشريعي  ("دليل الأونسيترال التـشريعي لقـانون الإعـسار     أنَّ وذُكر أيضا 
تـسق والتعريـف الـوارد في    والتعليق المصاحب لها تعريفاً لإجـراءات الإعـسار ي   ) ش (١٢الفقرة  

  .القانون النموذجي
اشــتراط  أنَّ دليــل اشــتراع القــانون النمــوذجي يــنص علــى  أنَّ  العامــلولاحــظ الفريــقُ  -٢٠

 أنَّ  يدل علـى مـشاركة الـدائنين بـصورة جماعيـة في الإجـراء الأجـنبي، لا علـى                  " إجراء جماعي "
وفيمــا يتعلـق باشــتراط  . دادالإجـراء يهـدف إلى مــساعدة دائـن معــيّن علـى الحـصول علــى الـس      

وذُكـر أنـه قـد      .  هـذا الاشـتراط يمثّـل عنـصراً هامـاً في التعريـف             ، قيـل إنَّ   "الإجراءات الجماعية "
تكون هناك إجراءات محلية يمكن فيها من الناحية التقنيـة التـشكيك في اسـتيفاء هـذا الاشـتراط                   

بمقتـضى القـانون النمـوذجي،      تلك الإجراءات قد حظيت بـالاعتراف        أنَّ   تماماً، على الرغم من   
وفي هـذا الـصدد، شُـدِّد مجـدّداً علـى ضـرورة تـوخّي المرونـة في تعريـف                    . وقد اعترُف بهـا فعـلاً     

مـن   أنَّ   ومـن الـشواغل الـتي أبـديت كـذلك         . الـوارد في القـانون النمـوذجي      " الإجراء الأجـنبي  "
  .شأن إرساء معايير أخرى لما يشكل إجراء أجنبيا أن يكون مفرط التقييد

وارتئي أنه يمكن للأمانة أن تـستبين بعـض الإجـراءات الـتي لا تنـدرج بوضـوح ضـمن                      -٢١
من القانون النموذجي، أو التي يمكن أن يؤدي إدراجهـا،          ) أ (٢نطاق التعريف الوارد في المادة      

المنطقــة "والــتي أشــير إليهــا في المناقــشة بعبــارة  (أو قــد أدّى إدراجهــا فعــلا، إلى إثــارة شــواغل  
". الإجـراء الأجـنبي   "، تسهيلاً لنظر الفريق العامل فيما إذا كان يلزم توضيح تعريـف             ")اديةالرم

وأبدي تشكّك في جدوى إجـراء هـذه الدراسـة لأنهـا سـتتناول الوضـع الـراهن ولـن تـستوعب              
  .فضفاضة جداً" قانون يتصل بالإعسار"عبارة  أنَّ المستجدات أو تأخذ بعين الاعتبار

 مـن الـسابق لأوانـه، في هـذه المرحلـة مـن          فـق الفريـق العامـل علـى أنَّ         اتَّ وبعد المناقشة،   -٢٢
) أ (٢بمقتـضى المـادة     " الإجـراء الأجـنبي   "مداولاته، أن يتبيّن ما إذا كـان يلـزم توضـيح تعريـف              

 مذكّرة إعلامية تـساعده علـى     عدَّ العامل من الأمانة أن تُ     وطلب الفريقُ . من القانون النموذجي  
  .سألة في دورة مقبلةالنظر في هذه الم

    
     من القانون النموذجي٨ المادة - التفسير الموحّد والمَصْدر الدولي   - جيم  

ى الاعتبـار   ولَ علـى أن ي ـُ     من القانون النمـوذجي تـنصُّ      ٨المادة   أنَّ    العامل لاحظ الفريقُ   -٢٣
خي لدى تفسير النص لمصدره الدولي ومدى استصواب التشجيع على التوحيد في تطبيقـه وتـو              

 العامل فيما إذا كان ينبغي توفير مزيد من التوجيهات بشأن المـصادر             ونظر الفريقُ . حسن النيّة 
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ــادة       ــانون النمــوذجي في إطــار الم ــتي يجــدر اســتخدامها للمــساعدة علــى تفــسير الق انظــر  (٨ال
  ).A/CN.9/WG.V/WP.95 من الوثيقة ٤٢-٤٠الفقرات 

قــانون النمــوذجي هــو أمــر هــام لتوحيــد   دراســات فقهيــة بــشأن الوجــودَ أنَّ ولــوحظ  -٢٤
دليل اشتراع القانون النموذجي يشير إلى تـسهيل ذلـك التفـسير             وأنَّ   ،٨التفسير بمقتضى المادة    

مـن خـلال نظـام المعلومـات     )  مـن دليـل اشـتراع القـانون النمـوذجي     ٩٢انظر الفقـرة    (المتناسق  
، الــذي تنــشر أمانــة )كــلاوت(الخــاص بالــسوابق القــضائية المــستندة إلى نــصوص الأونــسيترال  

ــة        ــوانين النموذجي ــات والق ــسّر الاتفاقي ــضائية تف ــرارات ق ــسيترال في إطــاره خلاصــات لق الأون
هنـاك نـصوصاً أخـرى للأونـسيترال، غـير           أنَّ   وذُكر في هـذا الـصدد     . الصادرة عن الأونسيترال  

ك التفـسير الموحّـد   ، يمكن أن تساعد أيضاً على ذل)بما فيه الدليل التشريعي   (القانون النموذجي   
 الدراسات الفقهية المتعلقة بتفـسير القـانون النمـوذجي تتـضمن أيـضاً إشـارات                وقيل كذلك إنَّ  

إلى قضايا ذات صلة بنصوص أخرى غـير نـصوص الأونـسيترال، مثـل القـضايا المتعلقـة بلائحـة          
انظـر  (رئيسية  الإعسار الصادرة عن المجلس الأوروبي، التي تتضمّن أيضاً مفهوم مركز المصالح ال           

  ). أعلاه١٤الفقرة 
ــادة        -٢٥ ــشأن الم ــه لا حاجــة إلى إيــضاح إضــافي ب ــاً أن  مــن ٨وبعــد المناقــشة، ارتئــي عموم

  .القانون النموذجي
    

    الاعتراف  - دال  
     من القانون النموذجي٦ المادة - الاستثناءات المرتكزة على السياسة العامة   - ١  

 من القانون النموذجي تشكل اسـتثناءً مـن الاعتـراف           ٦المادة   أنَّ   لاحظ الفريق العامل    -٢٦
. للدولــة المتلقيــة" مخالفـا بوضــوح للــسياسة العامــة "بـالإجراء الأجــنبي عنــدما يكــون فعــل ذلــك  

ــيّن  أنَّ ولاحــظ الفريــق العامــل أيــضا  الاســتثناء ينبغــي أن يفــسّر عمومــا   أنَّ دليــل الاشــتراع يب
لا في حـالات اسـتثنائية تتعلـق بمـسائل ذات أهميـة            تفسيرا ضيقا، وأنه لا يقـصد منـه أن ينطبـق إ           

  .أساسية لدى الدولة المشترعة
.  العامل فيما إذا كان يلزم إيضاح الاستثناء المرتكز علـى الـسياسة العامـة              ونظر الفريقُ   -٢٧

وارتئـي، ردا   . وطُرح تساؤل عما إذا كان ينبغي إدراج المفاضلة بين المحـاكم في هـذا الاسـتثناء               
من المناسب تناول مسألة المفاضلة هذه في سياق تحديد مركـز المـصالح الرئيـسية      نَّ   أ على ذلك، 

  .نفسه، لأنه يراد تطبيق الاستثناء المرتكز على السياسة العامة على نطاق ضيق
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هـذا   وأنَّ وأبلغ أحد الوفود الفريق العامل باشتراع القانون النموذجي داخليا في بلده،            -٢٨
حكوميـة بـسير العمليـة وإعطاءهـا فرصـة للتـدخّل مـتى طُرحـت مـسألة                  قد تطلَّـب إعـلام هيئـة        

وأُبـديت بعـض الآراء   . الاستثناء المرتكز على السياسة العامة، تفاديـا لطـرح هـذه المـسألة عبثيـا         
 تعـسف محتمـل، خـصوصا      أيِّ   إيضاح هذا الاستثناء يمكن أن يفيـد في مكافحـة          أنَّ   التي مفادها 

وقيـل إنـه قـد يـصعب تعريـف          . جميع عمليات الاشـتراع الـداخلي     هذا الحكم لا يوجد في      وأنَّ  
الاستثناء المرتكز على السياسة العامة، إذ ارتئي أنه شـأن يخـص القـانون الـداخلي ويختلـف مـن                    

  .ولاية قضائية إلى أخرى
 لمكافحـة الاسـتظهار غـير اللائـق بالاسـتثناء            مختلفـة  مت مقترحات دِّوردا على ذلك، قُ     -٢٩

لـذلك  " الطـابع الاسـتثنائي  "اقتُرح مـثلا أن تُـدرج إشـارة إلى          قد  ف. السياسة العامة المرتكز على   
 المتعلقة بتفـسير القـانون النمـوذجي    ٨واقتُرح أيضا أنه يكفي إدراج إشارة إلى المادة     . الاستثناء

 دليــل وقيــل أيــضا إنَّ ).  أعــلاه٢٤انظــر الفقــرة  (وإلى القــضايا المجموعــة في نظــام كــلاوت    
يــوفّر بالفعــل إيــضاحا وافيــا بــشأن مــا ينطــوي عليــه تطبيــق الاســتثناء المرتكــز علــى    الاشــتراع 

 مـن القـانون النمـوذجي تـوفّر حمايـة      ٢٢ المـادة  وقيـل كـذلك إنَّ    . السياسة العامة من حـساسية    
وأبــدي رأي مغــاير مفــاده أن يُطلَــب مــن  . كافيــة للــدائنين وســائر الأشــخاص ذوي المــصلحة 

 إيـراد   وردا على ذلك، قيل إنَّ    . ثلة للاستثناء المرتكز على السياسة العامة     الأمانة توفير قائمة بأم   
تلك الأمثلة تستند إلى قضايا لها وقائع خاصـة، ممـا يتطلـب مزيـدا                لأنَّ   أمثلة قد يثير صعوبات،   

 إيراد أمثلة سيتطلب من الفريق العامـل تقيـيم مـدى            وإضافة إلى ذلك، قيل إنَّ    . من التوجيهات 
  .القضايافائدة تلك 

الاستثناء المرتكز علـى الـسياسة العامـة مـسألة      أنَّ   فق الفريق العامل على   وبعد المناقشة، اتَّ    -٣٠
واتفـق الفريـق العامـل كـذلك علـى أن يطبَّـق             . تخص القانون الوطني وتبـت فيهـا المحـاكم الوطنيـة          

ارا بـشأن كيفيـة     هذا الاستثناء على نطاق ضيق، لكنه لم يتخـذ في هـذه المرحلـة مـن مناقـشاته قـر                   
ضــمان ذلــك التطبيــق المقيَّــد، واتفــق علــى مواصــلة دراســة هــذه المــسألة عنــد مناقــشة النــصوص    

  . وإضافاتهاA/CN.9/WG.V/WP.97القضائية المتعلقة بالقانون النموذجي والواردة في الوثيقة 
    

يا أم غير  إجراء رئيس١٧تقرير ما إذا كان الاعتراف بالإجراء الأجنبي بمقتضى المادة   - ٢  
    من القانون النموذجي) ج(و) ب (٢رئيسي عملا بالمادة 

الــصعوبة لا تكمــن في صــياغة القــانون النمــوذجي، بــل في تطبيقــه في مجــال  أنَّ لــوحظ  -٣١
كثيرا من عمليات الاشتراع الوطني للقـانون النمـوذجي كانـت            أنَّ   ولوحظ كذلك . الاعتراف

الـسوابق القـضائية     لأنَّ   عـض الأحيـان إلى بعـض البلبلـة،        حديثة الطابع نسبيا، فأدّى تطبيقه في ب      
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 مـن القـانون النمـوذجي ترسـي القواعـد           ١٧المـادة    أنَّ   ولوحظ أيـضا  . قد أخذت تتكون لتوِّها   
الإجرائيــة للاعتــراف، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تــدابير الانتــصاف ســتمنح أو طبيعــة تــدابير 

  . من القانون النموذجي٢١ و١٩الانتصاف التي ستمنح، بمقتضى المادتين 
  

    إجراء رئيسي أم غير رئيسي: الشرط المسبق للاعتراف  )أ(  
مـــن القـــانون النمـــوذجي تـــنص علـــى ) أ) (٢ (١٧المـــادة  أنَّ لاحـــظ الفريـــق العامـــل  -٣٢

حيـث  (، إمـا كـإجراء أجـنبي رئيـسي       )أ (٢الاعتراف بالإجراء الأجنبي، بمعناه الـوارد في المـادة          
)). ج(أو ) ب (٢المـادة  (وإما كإجراء أجنبي غير رئيـسي   ) لرئيسية للمدين يقع مركز المصالح ا   

الإجراء المعـني، بمقتـضى القـانون     بأنَّ ثم نظر الفريق العامل فيما إذا كان يجب أن تقتنع المحكمة      
  .النموذجي، هو إما إجراء أجنبي رئيسي أم غير رئيسي، كشرط مسبق للاعتراف

هذه المسألة قد عولجت معالجة كافية في قـضية بـير سـتيرنز      أنَّ عن رأي مفاده  أُعربو  -٣٣
(Bear Stearns)،)البتّ في ذلك الأمر شرط مسبق للاعتراف أنَّ  حيث ارتئي)٢.  

وطُرح تساؤل عما إذا كان ينبغي أيضا أن تكون هنـاك فئـة ثالثـة مـن الإجـراءات أو أن          -٣٤
مـن القـانون النمـوذجي،      ) و (٢ المـادة    الـوارد في  " المؤسـسة "يوسع، للغاية نفسها، نطـاق مفهـوم        

لكي يستوعب الإجراءات المتخذة بناء على مكـان الموجـودات في الدولـة المعنيـة، وأشـير في هـذا            
 هـذا التوسـيع سـيؤدي إلى        وردا على ذلك، قيـل إنَّ     .  من القانون النموذجي   ٢٨الصدد إلى المادة    

ــة الف     ــى نحــو يتجــاوز ولاي ــانون النمــوذجي عل ــديل الق ــه الحــالي     تع ــا يخــص عمل ــل فيم ــق العام ري
القـانون النمـوذجي تـرك للقـانون الـداخلي           أنَّ   ولـوحظ . ويتعارض مـع روح القـانون النمـوذجي       

  .صلاحية تقديرية كافية بأن يسمح ببدء إجراءات محلية بناءً على أسباب أخرى
وضوح على الاعتـراف    القانون النموذجي ينص ب    أنَّ    العامل على  فق الفريقُ وبعد المناقشة، اتَّ    -٣٥

  .بنوعين فقط من الإجراءات، هما الإجراء الأجنبي الرئيسي والإجراء الأجنبي غير الرئيسي
    

    القواعد الإجرائية للبت فيما إذا كان الإجراء رئيسيا أم غير رئيسي  )ب(  
ا في أمـــر المحكمــة الأولي ببـــدء الإجـــراءات أو في إطـــار الأدلـــة  ج، إمَّـــدرَتُـــاقتُــرح أن    -٣٦

 وقائعيــة حــول مــا إذا كــان الإجــراء  ، معلومــاتٌ)ج) (٢ (١٥مــة عمــلا بالمــادة الإضــافية المقدَّ
─────────────────  

  )2(  Bear Stearns Hi-Grade Structured Credit Strategies Master Fund Ltd. 374 B.R. 122 (Bankr. S.D.N.Y. Sep 

2007); [CLOUT case No. 760]; A/CN.9/WG.V/W, paras. 45-48; Bear Stearns (on appeal) 389 B.R. 325 

(S.D.N.Y. May 2008); [CLOUT case No. 794]; A/CN.9/WG.V/W, paras. 45-48 . انظر أيضا مرفق الوثيقة
A/CN.9/WG.V/WP.95/Add.1.  
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 فيمـا إذا كـان      رئيسيا أم غير رئيسي بالمعنى الوارد في القانون النموذجي، للمساعدة على البتّ           
 في طلــب الإجــراء الأجــنبي رئيــسيا أم غــير رئيــسي مــن جانــب المحكمــة الــتي يمكنــها أن تبــتّ    

 مـن القـانون النمـوذجي تحـدد         ١٥المـادة    أنَّ   وذُكر في هذا الصدد   . راف في مرحلة لاحقة   الاعت
هـذا الاقتـراح    أنَّ وردا على شاغل مفاده. بالفعل الوثائق التي ينبغي أن تشفع بطلب الاعتراف   

ر سلبا على الإجـراءات الـتي تـنظّم تحـت إشـراف سـلطة أخـرى غـير المحكمـة،                     من شأنه أن يؤثّ   
المستخدم في القانون النموذجي يشمل أيـضا الـسلطات القـضائية       " المحكمة"مفهوم  أنَّ   استُذكر

مـن القـانون    ) ه (٢أو غير القضائية المختصة بمراقبة الإجراء الأجنبي الذي يتخذ بمقتضى المادة            
المحكمـة الـتي تبـت     أنَّ  شـاغل آخـر مفـاده     بـديَ وأُ. النموذجي أو بالإشراف على ذلك الإجراء     

  .الإجراءات قد لا تكون على علم بضرورة ذلك الإدراجفي بدء 
 العامل علـى أنـه سـيكون مـن المفيـد أن تقـوم المحكمـة الـتي                   فق الفريقُ وبعد المناقشة، اتَّ    -٣٧

فــق علــى تبــدأ الإجــراءات بــإدراج المعلومــات المقترحــة أعــلاه في الأمــر الــذي تــصدره، كمــا اتَّ
  .ئيةلة عمله النهاإدراج هذه النقطة في محصَّ

    
    القرائن الافتراضية: ١٦ المادة - مكان مركز المصالح الرئيسية   - ٣  

من القـانون النمـوذجي ترسـي قرينـة افتراضـية           ) ٣ (١٦المادة   أنَّ    العامل لاحظ الفريقُ   -٣٨
يحق للمحكمـة أن تعتمـد عليهـا في تحديـد مركـز المـصالح الرئيـسية، إذ تـنص علـى افتـراض أن                  

هـو مركـز    ) أو محـل إقامتـه المعتـاد إذا كـان المـدين فـردا             (سجّل للمـدين    يكون المقر الرئيسي الم ـ   
الفقــرة  أنَّ ولاحــظ الفريــق العامــل أيــضا. مــصالحه الرئيــسية في حــال انتفــاء مــا يثبــت العكــس 

الغـرض مـن تلـك القرينـة الافتراضـية           أنَّ    من دليل الاشتراع من القانون النمـوذجي تبـيّن         ١٢٢
هناك عـدة قـضايا أثـارت مـسائل          أنَّ   حظ الفريق العامل كذلك   ولا. هو تعجيل عملية الإثبات   

) ٣ (١٦تتعلــق بمكــان مركــز المــصالح الرئيــسية وبتفــسير القرينــة الافتراضــية الــواردة في المــادة    
ونظر الفريق العامـل فيمـا   ). A/CN.9/WG.V/WP.95/Add.1 من الوثيقة   ٢٠-٥انظر الفقرات   (

سترشادية في تحديد مركز المصالح الرئيسية في مـا يتعلـق   إذا كان ينبغي وضع قائمة بالعوامل الا      
  .بدحض القرينة

  
    وضع قائمة بالعوامل الاسترشادية  )أ(  

 ٢٠بديت آراء متباينة بشأن الأهمية اللازم إيلاؤها لمختلف العوامـل المـذكورة في الفقـرة               أُ  -٣٩
. المــصالح الرئيــسية في ذلــك التحليــل لمــسألة مركــز A/CN.9/WG.V/WP.95/Add.1مــن الوثيقــة 

) ز(إلى  )أ(العوامــل الــواردة في الفقــرات الفرعيــة مــن  أنَّ ورأى الــبعض علــى وجــه الخــصوص
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موقـع القـانون الـذي يـنظم     " أنَّ عوامل أساسية في تحليل تلك المسألة، بينما رأى آخـرون         ) م(و
ــانوي، أو )) د(الفقــرة الفرعيــة " (أو يحكــم العقــود الرئيــسية للــشركة  مكــان "نَّ  أهــو عامــل ث

هــو )) و(الفقــرة الفرعيــة " (تنظــيم التمويــل أو الإذن بــه أو مكــان المــصرف الرئيــسي للمــدين  
مكـان  " أنَّ   ورأى الـبعض  . عامل غير ذي صلة ما لم يكن المصرف مسيطرا على شركة المـدين            

المــستخدَمين  أنَّ هــو عامــل بــالغ الأهميــة، علــى أســاس )) ك(الفقــرة الفرعيــة " (عمــل المــوظفين
هذه المـسألة تتعلـق بحمايـة حقـوق          أنَّ   ن أن يصبحوا دائنين في المستقبل، بينما رأى آخرون        يمك

الأطــراف ذات المــصلحة ولا صــلة لهــا بتحليــل مركــز المــصالح الرئيــسية وأنهــا عولجــت بمــا فيــه   
مكــان "وتباينــت الآراء كــذلك بــشأن عــاملي .  مــن القــانون النمــوذجي٢٢الكفايــة في المــادة 

والمكـان الـذي تجـرى فيـه عمليـة إعـداد ومراجعـة              )) "ل(الفقـرة الفرعيـة     " (لمـدين إعادة تنظيم ا  
 أنَّ وفيما يتعلق بالعامل الأخـير، ذكـر  )). س(الفقرة الفرعية  " (الحسابات ويسري قانونه عليها   

  .حسابات الشركة يمكن أن تُراجع في دول مختلفة
. ب الأولوية وإيجازها قـدر الإمكـان       العوامل الواردة في القائمة حس     رح أيضا ترتيبُ  واقتُ  -٤٠

التقيــيم قــد يختلــف مــن ولايــة قــضائية إلى    لأنَّ  الترتيــب أمــر صــعب، وردا علــى ذلــك، قيــل إنَّ 
، لأنـه قـد يـوحي       "قائمـة " بـشأن تعـبير      بـدي قلـقٌ   وأُ. لاإيجاز القائمة قد يكـون مـضلّ       وأنَّ   أخرى،
الغرض من هذه القائمة هو مـساعدة القـضاة         نَّ   بأ وردا على ذلك، ذُكِّر الفريق العامل     . بالإلزامية

وذُكـر  . في تحليلهم للمعـايير الموضـوعية لتحديـد مركـز المـصالح الرئيـسية، لإيجـاد المحفـل المناسـب                   
بالدولـة الـتي سيخـضع      " صـلة كافيـة   "جميع المعـايير تـستند إلى المفهـوم المتمثـل في وجـود               أنَّ   أيضا

 مـن الفـصل الأول      ١٢ذا المفهوم يشار إليه أيضا في الفقـرة         المدين لقوانينها الخاصة بالإعسار، وه    
  .في الجزء الثاني من الدليل التشريعي كأساس لاختصاص المحكمة

وجود قائمـة عوامـل استرشـادية مـن شـأنه            أنَّ    العامل على  فق الفريقُ وبعد المناقشة، اتَّ    -٤١
  .أن يساعد القضاة في تحليلهم لمسألة مركز المصالح الرئيسية

    
    تأثير الاحتيال على العوامل التي تؤخذ في الاعتبار لدى تحديد مركز المصالح الرئيسية  )ب(  

 العامل فيما يترتب على وقوع احتيال مـن تـأثير علـى العوامـل الـتي تؤخـذ             نظر الفريقُ   -٤٢
. رحـت تـساؤلات بـشأن تعريـف الاحتيـال         وطُ. في الاعتبار لدى تحديد مركز المصالح الرئيسية      

. ه يمكن أن يشير إلى شركة تقوم بأنشطة احتيالية أو يكون إنشاؤها ذاتـه فعـلا احتياليـا              فقيل إن 
رح تساؤل آخر بشأن ما إذا كـان هـذا التعريـف يـشمل الاحتيـال المـدني أم الجنـائي، كمـا                       وطُ

بـين المحـاكم، الـتي يحـاول المـدين أن      " غير المـشروعة  "طُرح تساؤل بشأن ما إذا كانت المفاضلة        
ــذا        يجــد عــن ط  ــدرج ضــمن ه ــدائنين، تن ــه بهــدف ردع ال ــاة ل ــر محاب ــضائية أكث ــة ق ــا ولاي ريقه
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لــدى كــل ولايــة قــضائية مفهومهــا الخــاص بــشأن        أنَّ وأُبــديت شــواغل مفادهــا  . التعريــف
الاحتيال، وهذا موضوع سيتم تناولـه في سـياق الاسـتثناء المرتكـز علـى الـسياسة العامـة ضـمن          

  . من القانون النموذجي٦إطار المادة 
  .هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة أنَّ وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على  -٤٣
    

    الفترة الزمنية لتحديد مركز المصالح الرئيسية  )ج(  
 العامل فيما إذا كان ينبغي تحديد مركز المصالح الرئيسية اعتبارا من تـاريخ              نظر الفريقُ   -٤٤

 تــاريخ طلــب الاعتــراف بتلــك الإجــراءات، نظــرا لأنــه   طلــب بــدء إجــراءات الإعــسار أم مــن 
كانت هناك عدة قضايا ناشئة عن القانون النمـوذجي ولائحـة المجلـس الأوروبي تتعلـق بانتقـال                  

 أنَّ  ولاحـظ الفريـق العامـل     . المدين من ولايـة قـضائية إلى أخـرى قبيـل بـدء إجـراءات الإعـسار                
ــالقــانون النمــوذجي لا يتطــرّ  انظــر (تعلــق بتحديــد مركــز المــصالح الرئيــسية   ة للتوقيــت المق البتّ

 الأخـذ بوقـت طلـب       وقيل إنَّ ). A/CN.9/WG.V/WP.95/Add.1 من الوثيقة    ٣٦-٢٦الفقرات  
الاعتراف قد يفـضي إلى نتـائج غـير منـصفة ويتنـافى مـع روح القـانون النمـوذجي، وخـصوصا                      

وأُبـدي في  .  الاعتـراف بالنظر إلى احتمال مضيِّ سنوات كثيرة بين تـاريخ البـدء وتـاريخ طلـب      
لتحديــد مركــز المــصالح الرئيــسية ينبغــي أن  الفتــرة الزمنيــة المختـارة  أنَّ هـذا الــصدد رأي مفــاده 

  .ق الاستقرارتحقِّ
 العامل على أن تكون الفترة الزمنية المناسبة لتحديـد مركـز      فق الفريقُ وبعد المناقشة، اتَّ    -٤٥

دء إجــراءات الإعــسار، وعلــى أن يُــدرج هــذا  المــصالح الرئيــسية هــي تــاريخ الطلــب الأولي لب ــ 
ــق       الاســتنتاج في محــصّ  ــضائي المتعل ــنص الق ــديلا لل ــتي يمكــن أن تكــون تع ــة، ال لة العمــل النهائي

  . وإضافاتهاA/CN.9/WG.V/WP.97بالقانون النموذجي والوارد في الوثيقة 
    

    المؤسسة  - ٤  
 ٢، المعـرَّف في المـادة   "لمؤسـسة ا"نظر الفريق العامل في ما إذا كان يلزم إيضاح مفهوم       -٤٦

وبعد المناقـشة،   .  في كون الإجراء غير رئيسي     من القانون النموذجي والذي له صلة بالبتّ      ) و(
  مفهوم المؤسـسة لا يحتـاج إلى إيـضاح، سـواء أكـان المـدين شـركة                  أنَّ    العامل على  فق الفريقُ اتَّ

  .أم فردا
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    مركز المصالح الرئيسية لمجموعات الشركات  - ٥  
كثيرا من القضايا المندرجـة في إطـار القـانون النمـوذجي تتعلـق بمجموعـات                 أنَّ   لوحظ  -٤٧

شركات، وأنه قد يكون من المفيد أن ترد أيضا في القانون النموذجي توجيهات بـشأن تفـسير                 
  .مركز المصالح الرئيسية لهذه المجموعات

ن الأمانــة، إذا سمحــت المــوارد  العامــل علــى أن يَطلــب مــفــق الفريــقُوبعــد المناقــشة، اتَّ  -٤٨
بــذلك، إعــداد دراســة عــن مركــز المــصالح الرئيــسية لمجموعــات الــشركات لكــي تنظــر فيهــا في  

مناقـشات الفريـق أثنـاء أعمـال الـسابقة بـشأن الجـزء              ’ ١’: دورة مقبلة، على أن تشمل ما يلي      
جموعات الـشركات؛   الممارسات المتبعة حاليا فيما يتعلق بم     ’ ٢’الثالث من الدليل التشريعي؛ و    

  . مدى مواصلة هذا العمل مستقبلاتقديم مقترحات قدر الإمكان بشأن’ ٣’و
    

  المسؤوليات والتبعات الواقعة على المديرين في حالات الإعسار   -خامسا  
    وما قبل الإعسار

 العامل المسؤوليات والتبعـات الواقعـة علـى مـديري ومـوظفي الـشركات               ناقش الفريقُ   -٤٩
ــة    في حــالات الإ ــل الإعــسار اســتناداً إلى الوثيق ــا قب ــائق A/CN.9/WG.V/WP.96عــسار وم  ووث

  .أخرى مذكورة فيها
 العامل الولاية التي أسندتها إليه اللجنـة بـأن يركّـز العمـل المتعلـق بهـذا                 واستذكر الفريقُ   -٥٠

الموضــوع علــى المــسؤوليات والتبعــات الناشــئة في ســياق الإعــسار، وأنــه لا يقــصد منــه تنــاول   
انظـر  (الات تتعلق بالتبعة الجنائية أو معالجة مسائل خاصة بالشركات خارج سياق الإعسار             مج

  ).A/65/17من الوثيقة ) ب (٢٥٩الفقرة 
    

    مقدّمة  - ألف  
    ملاحظات عامة  - ١  

 ومركـز   إنترناشـونال مة مـن المملكـة المتحـدة وإنـسول          استُذكرت الاقتراحات الأصلية المقدَّ     -٥١
 A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4 و A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3لواردة في الوثائق    الإعسار الدولي، ا  

  .، وقدّم مؤيّدو هذه الاقتراحات عرضاً للمسائل المطروحةA/CN.9/582/Add.6و
مديري الشركات التي توشـك علـى الإعـسار يـسيئون اسـتغلال       أنَّ وذُكر ما لوحظ من   -٥٢

أو بـدائنيها، ربمـا لمنفعـة المـدير         /راً بالـشركة و   هذه الحـالات فيقومـون مـثلا بمعـاملات تلحـق ضـر            
  .المعني، منها وضع الموجودات بعيداً عن متناول الدائنين وشاغلي المنصب في المستقبل
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ما إذا كان يمكن إرسـاء معـايير دنيـا تحكـم     : وأبرزت عدّة جوانب لهذا الموضوع، هي       -٥٣
؛ ومــا إذا كانــت واجبــات ســلوك المــديرين، ووضــع توجيهــات لتــشجيع الممارســات الفــضلى  

المديرين تتغير مع اقتراب وقوع الإعسار؛ والكيفية التي تؤثر بها حـالات الإعـسار عـبر الحـدود           
  .على تلك الواجبات؛ وما يمكن أن يترتّب على الإخلال بالواجبات من عواقب مناسبة

عنـدما يكـون    العمـل المتعلـق بهـذا الموضـوع يهـدف إلى ضـمان اتخـاذ المـديرين،            وقيل إنَّ   -٥٤
الإعسار وشيكاً بالفعل، تدابير مـن شـأنها أن تحـافظ علـى قيمـة الـشركة، ربمـا مـن خـلال إعـادة                         

هنـاك نظمـاً كـثيرة تـشجّع         أنَّ   ومـع . التنظيم، بدلاً من الاكتفـاء بانتظـار بـدء إجـراءات الإعـسار            
 كافيـاً في الممارسـة      هـذه الأداة لا تـستخدم اسـتخداماً        فإنَّ   على إعادة التنظيم كأداة هامة وبنّاءة،     

وإضافة إلى ذلك، لا يعاقب المـديرون عـادة       . العملية، وكثيراً ما يكون ذلك بسبب نقص الحوافز       
 فـإنَّ  ومـن ثم، . على أخذهم موجودات قيّمة من الشركة المتعثـرة لكـي يـستخدموها في المـستقبل            

المناسـبة، مـع موازنـة تلـك        الجهود المبذولـة بهـذا الـشأن ستـسعى إلى تـوفير حـوافز لاتخـاذ التـدابير                   
  .الحوافز بعواقب منها تحمُّل تبعة شخصية في حال عدم اتخاذ تلك التدابير

الهــدف هــو تــشجيع المــديرين علــى اتخــاذ خطــوات مناســبة في الوقــت  أنَّ وشُــدِّد علــى  -٥٥
الشركة لا تستطيع تجاوز صعوباتها، وهذا يمكن أن يشمل الـسعي            أنَّ   المناسب عندما يدركون  

وقيـل إنـه ينبغـي موازنـة هـذا التـشجيع مـع              .  بدء إجـراءات إعـسار مناسـبة في وقـت مبكـر            إلى
تفاديـاً لاحتمـال التعـرّض لتبعـة        (احتمال شروع المديرين في تصفية أعمال الشركة قبـل الأوان           

عندما يكون من الأجدى اتخاذ إجراءات لإعادة التنظـيم وإتاحـة وقـت كـاف لكـي                 ) شخصية
وذُكر أنه يلزم اتّباع نهج مرن يسمح للمديرين الذين يتـصرّفون           . أكلهاتعطي تلك الإجراءات    

  .بحسن نيّة بأن يتخذوا أنسب التدابير
ــسألة، وإن أشــير إلى           -٥٦ ــذه الم ــشأن ه ــة ب ــايير دولي ــه لا توجــد حــتى الآن مع ــوحظ أن ول

دليل  مـن ال ـ   ٨٧الواجبات اللاحقـة للإعـسار والأحكـام المتعلقـة بالإبطـال الـواردة في التوصـية                 
المفوّضية الأوروبيـة والبنـك الـدولي قـد أشـارا إلى ضـرورة إرسـاء هـذه                   أنَّ   واستذكر التشريعي
القـانون النمـوذجي     تناول هذه المسألة من شأنه أن يعـزّز أهـداف          أنَّ   وشُدِّد أيضاً على  . المعايير

  .والدليل التشريعي
 فـإنَّ   عـات الـشركات؛ وإلا    وأُبرزت أيضاً أهميـة النظـر في هـذه المـسألة في سـياق مجمو                -٥٧

ــضطر، حــسب أحــد          ــد ت ــشدّد ق ــد ذي نظــام مت ــا وتعمــل في بل ــة م شــركة تنتمــي إلى مجموع
 عنها، إلى الخضوع للتصفية قبل الأوان، مع ما يترتّب علـى ذلـك مـن أثـر     أُعربالشواغل التي  

  .ضار بالمجموعة ككل



 

16 V.10-58669 

 

A/CN.9/715    

لي بـشأن هـذا الموضـوع،    واستذكر الفريق العامل استبياناً أصدره معهد الإعـسار الـدو      -٥٨
 ومنشوراً مفصّلاً أصدرته رابطة إنسول يحتوي على تحليل يتناول كل بلد على حـدة، ولـوحظ    

إجـراء دراسـات أخـرى للوضــع الـراهن في مختلـف أنحـاء العــالم يمكـن أن يـساعد الفريــق في         أنَّ 
  .مداولاته المقبلة

    
    سمات العمل المقبل  - ٢  

  الفريــق  أنَّ ومــع أنــه ذُكــر  . نظــر الفريــق العامــل بالتفــصيل في نطــاق العمــل المقبــل        -٥٩
 أنَّ لا يعتــزم تنــاول التبعــة الجنائيــة أو المــسائل الــتي تخــصّ حوكمــة الــشركات فقــد اتفــق علــى  

  .تشابك هذه المسائل هو حقيقة واقعة ينبغي مراعاتها
 أنَّ لجنــائي والقــانون المــدني، اســتُذكر   وفيمــا يتعلــق بــالترابط بــين مــسائل القــانون ا       -٦٠

وأبـرزت صـعوبة الفـصل    . الجزاءات أو العقوبات الجنائية ليست مـن اختـصاص الفريـق العامـل      
مـسألة التعـويض     أنَّ   وذُكـر علـى سـبيل المثـال       . الكامل بين هـذه المجـالات في الممارسـة العمليـة          

 الانتـهاء مـن القـضايا الجنائيـة المتعلقـة           الخاص بالمطالبات المدنيـة يمكـن أن تُعلَّـق مؤقتـاً إلى حـين             
وأضـيف أنـه سـوف يـتعين علـى       . بالإعسار المعني، مثلما هو الحال في بعض الولايات القضائية        

  .الفريق العامل أن يتكفل بمراعاة جوانب هذا التفاعل العملية في عمله طوال مداولاته
ــشر      -٦١ ــانون ال ــانون الإعــسار وق ــشابك بــين ق ــق بالت التبعــات  أنَّ كات، ذُكــروفيمــا يتعل

الواقعــة علــى المــديرين هــي في العــادة مــسألة تخــص حوكمــة الــشركات، ولا تــدخل مــن ثمّ في  
. نطاق ولاية الفريـق العامـل، كمـا لا ينبغـي لقـانون الإعـسار أن يمتـد إلى تنـاول تلـك المـسائل                

وهـذا يعـني،   (ركة واجبات المديرين، في حال انتفـاء الإعـسار، تكـون تجـاه الـش      أنَّ وشُدِّد على 
؛ أمـا عنـد اقتـراب وقـوع الإعـسار أو      )في بعض النظم، أن تكون أيضاً تجـاه أصـحاب الأسـهم        

بدء إجراءات الإعسار فقد تكون تلك الواجبات قائمـة تجـاه الـدائنين وسـائر الجهـات صـاحبة                   
فعلـى سـبيل   (المصلحة أو يمكـن أن تمتـد لتـشملهم؛ وقـد تكـون مـصالح هـذه الفئـات متـضاربة              

ثــال، قــد يكــون مــن الأجــدى للــدائنين أن تُــصفَّى الــشركة وتــوزَّع عائــدات تــصفيتها، أمــا    الم
أصــحاب الأســهم فقــد يرغبــون في اســتمرار عمــل الــشركة طالمــا كــان هنــاك أمــل في تفــادي    

الفترة الحرجة للنظـر في الوقـت الـذي يحتمـل أن تنـشأ فيـه                 أنَّ   وذُكر في هذا الصدد   ). الإعسار
  . هي الفترة التي تسبق بدء إجراءات الإعسارالواجبات الإضافية

هـذا المجـال    أنَّ  وفيما يتعلق بالنص أو التوجيهات التي ستصدر في نهايـة المطـاف، ذُكـر               -٦٢
 فـــإنَّ شـــديد الارتبـــاط بخـــصوصية الواقـــع القـــائم ولا يَـــسهُل وضـــع قواعـــد بـــشأنه، ومـــن ثمّ 

 أنَّ  ع، لا معياريـة ولا إلزاميـة؛ كمـا        التوجيهات التي يراد إعدادها يلزم أن تكـون وصـفية الطـاب           



 

V.10-58669 17 
 

  A/CN.9/715

وأُكـد  . الصيغ التي تتخذها المبادئ ينبغي أن تتفادى التدخّل في أمور تتعلـق بقـانون الـشركات       
ــسؤولية        ــروح الم ــسمتين ب ــادرة المت ــهي عــن المخــاطرة والمب ــادي الن ــى ضــرورة تف ــرزت . عل وأُب

 في هــذا الــصدد أنــه لــيس مــن  التفاوتــات في نطــاق التبعــات الواقعــة علــى المــديرين، واســتُذكر 
  .المعتاد أن تتضمّن كل النظم مراجعة قضائية لتقييمات من هذا النوع

وأضيف أنه قـد تكـون لـدى الـدائن تـدابير انتـصافية ضـد المـديرين، وأن تكـون هنـاك                         -٦٣
وهـذا الجانـب مـن المـسألة قـد لا ينـدرج       . تدابير إنفاذية تتخذ خارج نطاق إجراءات الإعـسار       

 الفريـق العامـل علـى وجـه الدقـة، ولكـن ينبغـي أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار احتمـال                        ضمن ولايـة  
  ).التي يمكن أن تمس بحوزة الإعسار(وجود تلك التدابير 

تـدبير   أيِّ   مسألة تمويـل   أنَّ   أولاً، لوحظ : برزت جوانب عملية أخرى لهذا الموضوع     وأُ  -٦٤
، حـتى وإن كانـت لــه فـرص نجـاح معقولـة؛            تمثّل عائقاً كـبيراً أمـام إنفـاذه في الممارسـة العمليـة            

فعندما تذهب النقـود    : مبالغ مسترجَعة  أيِّ   وينبغي، ثانياً، أن يؤخذ في الاعتبار المستفيدون من       
المسترجَعة إلى الدائنين المضمونين بمقتضى مصلحة ضمانية تشمل جميع موجـودات الـشركة أو     

  .ثّل الإعسار حافز يُذكر لكي يتصرفكل منشآتها، لا إلى مجموع الدائنين، لا يكون لدى مم
وأشــير أيــضاً إلى أهميــة المــسائل المتعلقــة بالقــانون الــدولي الخــاص، ســواء فيمــا يتــصل       -٦٥

مناسقة المعايير المتعلقة بهذه المـسائل تجعـل         أنَّ   واتُّفق على . بالولاية القضائية أو بالقانون المنطبق    
بـارات، اتُّفـق علـى إضـافة سـياق الإعـسار عـبر              وعلى ضوء هـذه الاعت    . البتّ فيها أكثر سهولة   

 والـتي   A/CN.9/WG.V/WP.96 مـن الوثيقـة      ٧٤الحدود إلى جوانب الموضوع الواردة في الفقرة        
  .سينظر الفريق العامل فيها

واســتُذكر أنــه ينبغــي عــدم تفــادي الخــوض في مجــالات قــانون الــشركات تلقائيــا لــدى   -٦٦
إذ يلــزم ضــمان ألا تخــرج . والحلــول المحتملــة لتلــك المــسائلمناقــشة المــسائل المــراد النظــر فيهــا  

النتائج النهائية عن سياق الإعسار أو تتدخّل في مسائل قانون الشركات أو غيرها مـن مـسائل                 
  .القانون المدني أو الجنائي

في هـذه الاعتبـارات دلـيلا علـى لـزوم وضـع توجيهـات                أنَّ   فق الفريق العامـل علـى     واتَّ  -٦٧
ــشأن هــذا الم  ــشأن مختلــف عناصــر       . وضــوعب ــضا إلى اقتراحــات ب ــق العامــل أي واســتمع الفري

الموضوع الـتي يمكـن أن تـشكل أسـاس المبـادئ التوجيهيـة أو التوجيهـات الأخـرى بـشأن هـذه             
انظــر  (A/CN.9/WG.V/WP.96 مــن الوثيقــة ٧٤المــسألة، اســتناداً إلى النقــاط الــواردة في الفقــرة 

تــسيه اتخــاذ خطــوات يمكــن أن تفــضي إلى زيــادة في حــوزة وأشــير إلى مــا يك).  أدنــاه٣البــاب 
  .الإعسار من أهمية عامة
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    المسائل التي يتعين النظر فيها   - ٣  
    تعريف الأشخاص الذين يقع عليهم أداء الواجبات  )أ(  

كان الجانب الأول المطروح هو ضرورة تحديـد الأشـخاص الـذين قـد يجـب علـيهم أداء                     -٦٨
وأن (نقطــة الانطــلاق هــي المــديرون المعيّنــون رسميــاً  أنَّ فريــق العامــلولاحــظ ال. تلــك الواجبــات

 ٢٢-١٨؛ ويبيّن الوصـف الـوارد في الفقـرات          )القاعدة المتّبعة هي وضع تعريف قانوني للمديرين      
، بما في ذلك المبادئ الصادرة عن منظمـة التعـاون والتنميـة في              A/CN.9/WG.V/WP.96من الوثيقة   

  .يفية توسيع دائرة الأشخاص الذين قد يقع عليهم أداء الواجباتالميدان الاقتصادي، ك
أي أولئـك الـذين     (وثمة أشخاص إضافيون، منـهم المـديرون الفعليـون أو مـديرو الظـل                 -٦٩

يتصرّفون كمديرين أو يوجهون الشركة أو يتحكّمون فيها على نحـو آخـر، أو الـذين اعتـادت       
لموظفــون الــذين يتولّــون مــسؤوليات ذات صــلة   ؛ وا)الــشركة علــى التــصرّف وفقــاً لتعليمــاتهم  

؛ )ويمكن أن يشمل هؤلاء الرؤساء أو مراجعي الحـسابات أو المـديرين العـامين             (بإدارة الشركة   
ومجالس الإدارة أو المديرين في الشركات الكـبرى ومجموعـات الـشركات؛ والأشـخاص الـذين           

 ظاهريــة في عقــد التزامــات لهــم نفــوذ أو هيمنــة حاسمــان؛ والأشــخاص الــذين يتمتّعــون بــسلطة
وأشــير في هــذا الــصدد إلى التفاعــل بــين تحديــد هويــة الأشــخاص الــذين تقــع    . باســم الــشركة

  .الواجبات على عاتقهم وطبيعة تلك الواجبات
ــاً        -٧٠ ــنين رسمي ــات في الأشــخاص المعيّ ــسياق علــى مخــاطر حــصر الواجب ــدِّد في هــذا ال وشُ

 جملة أمور، إلى تشجيع استخدام مديرين اسمـيين أو           ذلك يمكن أن يؤدّي، في     كمديرين؛ إذ إنَّ  
غـير أنـه حُـثَّ علـى        . تبعـة  أيِّ   ، بحيث يكون متخذو القرارات الحقيقيون بمأمن من       "واجهات"

بعــض الولايــات القــضائية لا تــنظّم واجبــات المــديرين غــير أولئــك المعيــنين     لأنَّ تــوخّي الحــذر
  .رسمياً، على الأقل في فترة ما قبل الإعسار

ــل إنَّ     -٧١ ــرأي القائ ــى ال ــع عل ــسياق،    واتفــق الجمي ــذا ال ــوا، في ه ــديرين يمكــن أن يكون  الم
وقــد يــشمل الأشــخاص الاعتبــاريون شــركات أخــرى في      . أشخاصــاً طبيعــيين أو اعتبــاريين  

مجموعــة شــركات، أو مــصارف، أو بيــوت خــبرة استــشارية أو شــركات استــشارية أخــرى أو 
هذه الهيئـات يمكـن أن تـؤثّر علـى تـصرّفات       أنَّ فق علىومع أنه اتُّ  . شركات مراجعة حسابات  

الــشركة، فقــد تباينــت الآراء بــشأن مــا إذا كــان تأثيرهــا بمثابــة إدارة للــشركة، وبــشأن مــا إذا   
أي كيــف تُحــدَّد صــلة مــسألة التــسبُّب بتعريــف (كانــت تلــك الإدارة شــرطاً لازمــاً لأي تبعــة 

). ى عــاتقهم، وبــالإخلال بتلــك الواجبــات الأشــخاص الــذين تقــع الواجبــات ذات الــصلة عل ــ 
مـن الاعتبــارات الهامـة تحديـد هويــة مجموعـة الأشـخاص الــذين يمكـن أن يتــسبّبوا في        أنَّ وذُكـر 
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الضرر باتخاذ نوع ما من التدابير الإدارية؛ ويمكن أن يكون الضرر ناشـئا في شـركة فرعيـة مـن                 
الاختلافــات المحتملــة بــين مراجعــي وأشــير إلى . خــلال تــدابير اتخــذت بإيعــاز مــن الــشركة الأم 

  .الحسابات، على وجه الخصوص، وسائر فئات الأشخاص
مــن المناســب اتّبــاع نهــج محــدّد الغــرض؛ إذ يمكــن للقــانون الــوطني أن    أنَّ وخُلــص إلى  -٧٢

وينبغـي تحديـد   . يحدّد، على نحو غير حـصري، الأشـخاص الـذين تقـع علـيهم واجبـات مناسـبة          
ديدا وصفيا يستند إلى ماهيّة الأشـخاص الآخـرين الـذين يمكـن أن              هوية الأشخاص الآخرين تح   

تمتـد الواجبـات لتـشملهم، بـدلاً مـن تقـديم وصـف تقـني للمـديرين الفعلـيين أو مـديري الظـل،             
مـسألة مـا إذا كـان     أنَّ واتُّفق على أن تستند المداولات المقبلة إلى هذا النـهج، وأشـير إلى         . مثلا

ص خــارج نطــاق المــديرين لتــشمل ســائر الأشــخاص المــؤثّرين   ينبغــي توســيع مجموعــة الأشــخا 
  .سوف تخضع لمزيد من الدراسة

    
    تحديد هوية الأشخاص الذين تُؤدَّى الواجبات تجاههم  )ب(  

تحديــد هويــة الأشــخاص الــذين قــد يجــدر أداء الواجبــات تجــاههم يمكــن أن  أنَّ لــوحظ  -٧٣
لمصلحة، أو تجاه مجموعة محدّدة، مثل الـشركة        يستند إلى المسؤولية المحتملة تجاه جميع أصحاب ا       

ــسترجع مــن نقــود    /أو أصــحاب الأســهم و /و ــا ي ــذين ســينتفعون بم ــدائنين، أو أولئــك ال . أو ال
 دائـن معـيّن    عن رأي مفاده أن يُفسَّر الدائنون بهذا المعنى بأنهم مجمـوع الـدائنين، لا أيّ        أُعربو

  .أو مجموعة معيّنة من الدائنين
ــدِّم اقت ــ  -٧٤ ــؤدَّى       وقُ ــتي ت ــا هــي الجهــة ال ــاده أن تكــون حــوزة الإعــسار ذاته ــديل مف راح ب

وتأييـدا لهـذا الاقتـراح، أشـير إلى وجـود تعريـف لهـذا المفهـوم يحظـى بقبـول                     . الواجبات تجاهها 
حسن، ويشمل جميع الأشخاص الذين يتعين أن تؤدى لهم خدمات أو أمـوال، وشُـدِّد في هـذا               

 هـذا النـهج   وقيـل إنَّ . مع فئات مختلفة من أصحاب المـصلحة الصدد على منافع تفادي التعامل     
من شأنه أيضا أن يتسق مع الهدف المتمثّـل في معاملـة الـدائنين ذوي الوضـعية المتـشابهة معاملـة                     

وأن ينطوي على نهج عملـي، لا نظـري، يقـوم           ) من الدليل التشريعي  ) د (١التوصية  (متساوية  
  .تدبير استرجاعي أيِّ  منعلى تحديد هوية المستفيدين المحتملين

وذكر أنه ينبغي افتراض أن يتصرّف المديرون بحسن نيّة، لكي تتطابق مـصالح الـشركة      -٧٥
والتـصرّف بـسوء نيّـة يمكـن أن يعـرّض           . مع مصالح أصـحاب الأسـهم والـدائنين والمـستخدَمين         

  .المدير للمحاكمة
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 أنَّ وأشــير أيــضا إلى .بــاتوأشــير إلى التفاعــل بــين هــذه المــسألة وتوقيــت نــشوء الواج   -٧٦
واجبات مديري الشركة الموسرة تـؤدَّى تجـاه تلـك الـشركة ولا ينبغـي توسـيع نطاقهـا؛ أمـا في                    
حالة الشركة المعسرة فتُؤدَّى الواجبات تجاه الحوزة، وبـذلك يمكـن أن تمتـد الواجبـات لتـشمل                  

ايـة المطـاف مـن      أصحاب الأسهم وغيرهم من أصـحاب المـصلحة، الـذين تمثَّـل مـصالحهم في نه               
  .خلال ممثّل الإعسار

ودُعــي الفريــق العامــل إلى التمييــز بــين وقــوع الإعــسار فعليــاً وبــدء إجــراءات الإعــسار      -٧٧
ففي الفترة الفاصلة بـين هـذين الحـدثين، تُـساوي الولايـات القـضائية الـتي تعتـرف بمفهـوم                     . رسمياً

 بـين مـسؤولية المـديرين المعيّـنين رسميـاً       التعامل التجاري غير المشروع أو التعامل التجاري للمعسر       
ومسؤولية جميع الأشخاص الآخرين الذين يعتـبرون أنفـسهم متـصرفين بنـاءً علـى سـلطة خُوِّلـت                   

  .إليهم إزاء الشركة، أو الذين أصدروا تعليمات أو أثّروا بشكل آخر على إدارة الشركة
 تنـشأ في سـياق مجموعـة    وأُبـرزت أهميـة إدراك نطـاق ومـدى الواجبـات الـتي يمكـن أن         -٧٨

ــاك          ــد تكــون هن ــه ق ــسؤولين، وكــذلك إدراك أن ــة الأشــخاص الم ــد هوي ــد تحدي ــشركات عن ال
  .درجات متفاوتة من المسؤولية

واتُّفــق علــى أن يواصــل الفريــق العامــل مداولاتــه في دورة مقبلــة، اســتناداً إلى المــسائل    -٧٩
  .المبيّنة أعلاه

    
   اجبات خلال الفترة التي تسبق بدء إجراءات الإعسارتحديد الوقت الذي تنشأ فيه الو )ج(  

. الواجبات قيد النظر يمكن أن تنشأ قبل بـدء إجـراءات الإعـسار الرسميـة               أنَّ   اتُّفق على  -٨٠
 .هذا الوقت قلّما يتزامن مع وقوع الإعسار فعلياً أنَّ ولوحظ في هذا الصدد

ة معسرة أو عندما توشك أن تـصبح        الواجبات تنشأ عندما تكون الشرك     أنَّ   واتُّفق على  -٨١
من الناحية العملية، عندما يُعـرَّض مـال الـدائنين لخطـر حقيقـي أو عنـدما تكـون                   (معسرة بالفعل   

، رغـم أنـه   ")وَشْك الإعسار"الشركة معرّضة لخطر حقيقي، وهو ما أشير إليه في المناقشة بعبارة         
التوقيـت يـبرز أهميـة       فـإنَّ    ومـن ثمّ،  . يةلا يمكن إنفاذ الواجبات إلا في سياق إجراءات إعسار رسم         

وبعبـارة  . هذا الموضـوع في دعـم اتخـاذ تـدابير مناسـبة وفي حينـها عنـدما تـصبح الـشركة معـسرة                      
أخرى، ينبغـي أن يكـون الوقـت الـذي تنـشأ فيـه الواجبـات هـو الوقـت الـذي كـان يُفتـرض أن                           

 .ية بسبب الإعساريدرك فيه المديرون أنه ليست هناك إمكانية معقولة لتجنّب التصف
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    :تحديد طابع الواجبات المستحقّة أو أنواع سوء السلوك التي يجب شملها، مثل )د( 
 حيثمـا كـان علـى المـدير أو الموظـف أن يكـون               -التعامل التجاري غـير المـشروع        ’١’

على علم بأنه لا مفر من الإعسار ولم يتخذ المدير أو الموظف تدابير معقولة للحـد                
 في خسائر للدائنين؛من التسبب 

 حيثمــا كــان المــدير أو الموظــف قــد أســاء اســتخدام أمــوال   -الإخــلال بالواجــب  ’٢’
الـــشركة أو ممتلكاتهـــا أو احـــتفظ بهـــا، أو حيثمـــا كـــان ســـوء تـــصرّف أو إخـــلال 
بالواجــب، ســواء أكــان ائتمانيــا أو غــير ذلــك، قــد تــسبّب في ســوء اســتخدام          

 موجودات الشركة أو سبّب خسارة للشركة؛

ــشركة أو ممتلكاتهــا     ’٣’ ــأموال ال ــسلوك المتعلــق ب ــدير أو  -ســوء ال ــسبّب الم  حيثمــا يت
الموظف في مـنح أفـضلية أو إجـراء معاملـة منقوصـة القيمـة، أو يـسمح بمـنح تلـك                   

 .الأفضلية أو إجراء تلك المعاملة، بما يلحق الضرر بالدائنين
  

 المستحَقة تشمل النظر في ماهيّـة       مسألة طبيعة الواجبات   أنَّ   كان هناك اتفاق عام على     -٨٢
والجهة التي يتعيّن أن يـؤدَّى الواجـب تُجاههـا          )) أ (٣البند  (الجهة التي يقع عليها أداء الواجب       

 )).ج (٣البند (والوقت الذي يستحَق فيه أداؤه )) ب (٣البند (

عــض ب أنَّ ، لــوحظ))’١’) د(الفقــرة (وفيمــا يتعلــق بالتعامــل التجــاري غــير المــشروع   -٨٣
وعُرضـت تجربـة أحـد      . الولايات القضائية تفترض التقصير المرتبط بالإعـسار في ظـروف معيّنـة           

  في المائة من ديون الشركة، ذُكـر       ٢٠ففي حالة إعسار أمكن فيها تسديد ما يقل عن          : البلدان
. التبعة وقعت على عاتق المديرين، وأمكن للمحكمـة أن تُلـزمهم بـسداد أمـوال إلى الحـوزة                 أنَّ  
 .دِّد من جهة أخرى على أنه لا ينبغي افتراض التقصيروشُ

ــوخّي الحــذر     -٨٤ ــى ت ــات، حُــثَّ عل ــق بنطــاق الواجب فــرض نظــام مفــرط   لأنَّ وفيمــا يتعل
وهـذا يتعـارض مـع الولايـة العامـة         (الصرامة قد يُنفِّر من التعامل التجاري ومن تنظيم المـشاريع           

أسـباب خارجيـة للإعـسار، كـأن يكـون هنـاك            وعندما تكون هناك    ). المسندة إلى الأونسيترال  
. كـساد اقتــصادي عــام، ينبغــي عـدم معاقبــة المــديرين الــذين يُعملـون حِــسَّهم التجــاري الــسليم   

المـديرين ينبغـي أن يكونـوا علـى وعـي بظـروف التعامـل التجـاري                  أنَّ   وذهبت آراء أخـرى إلى    
 .ترجاعيتدبير اس أيِّ وإن كان يمكن الاعتداد بها كدفوع في حال اتخاذ

مـا إذا كـان   : وفي هذا الصدد، شُدِّد علـى أنـه يوجـد دائمـا تـساؤلان مطروحـان، همـا               -٨٥
ففـي بعـض الولايـات القـضائية، يُلــزم     . هنـاك واجـب، ومـا إذا كـان ثمـة إخـلال بهـذا الواجـب        
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ــا إذا كانــت الــشركة       ــدما تكــون الــشركة علــى وشــك الإعــسار، بالتقــصّي عمّ المــديرون، عن
مثــل معــاملات تخــاطر بنــصف موجــودات الــشركة، أو  ( بمعــاملات كــبيرة موســرة قبــل القيــام

ويمكـن أيـضا إلـزام      ). عمليات نقل كبيرة للموجودات أو توزيع أرباح على أصـحاب الأسـهم           
 .المديرين بتبرير المعاملات المعنية وبأن يكونوا قد أخذوا احتمال الإعسار في الحسبان

علــى ممثّلــي الإعــسار الــذين   أنَّ عــة التامــة؛ وذُكــروشُــدِّد علــى أهميــة تجنّــب فكــرة التب  -٨٦
هذا الإخـلال    وأنَّ   يتخذون تدابير ضد المديرين أن يثبتوا وجود الواجب، وحدوث إخلال به،          

 نهج آخر سيعطّل حقّـاً تحقيـق الهـدف المتمثّـل في التـرويج                أيَّ وقيل إنَّ . قد سبّب ضررا بالفعل   
 .ساس بروح المبادرةلممارسات جيدة في مجال الإعسار دون الم

 تبعة مرتبطة كلّياً بواقعة معيّنة، وأنَّ توافر آليـة          وفي هذا الصدد، اتُّفق على أن تكون أيُّ        -٨٧
وضـع قائمـة بالممارسـات الإداريـة         فـإنَّ    ومن هذا المنظـور،   . للنظر في الوقائع هو أمر بالغ الأهمية      

. عليه بالفعل تبعة تامة في بعـض الحـالات        السيئة سيكون عملية غير مجدية لا نهاية لها، وستترتّب          
هذا النهج لن يأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة، وهـو أمـر قـد يغيّـر دون      فإنَّ وإضافة إلى ذلك،  

. وفي ضـوء مـا تقـدَّم، قيـل إنـه سـيتعذّر وضـع تعريـف عـالمي لهـذا الواجـب                      . مبرر وصف القـرار   
شأن كيفية أداء الواجب ذاته، وذلك بتناول النهج الأجدى نفعا هو وضع توجيهات ب أنَّ   واعتُبر

ويمكن أن تشمل الإجراءات المناسبة الاستمرار في التعامـل  . الخطوات التي يمكن أو ينبغي اتخاذها 
التجــاري ســعيا إلى تــصحيح مــسار الــشركة أو تــصفيتها أو اتخــاذ خطــوات أخــرى كــثيرة بــين     

ن الإعـسار مرجّحـا إشـعار الأطـراف     ويمكن أن تـشمل الخطـوات المناسـبة عنـدما يكـو           . الخيارين
، وتـوخّي   )مع عدم تجاوز الالتزامات التي تنشأ في سياق إجـراءات إعـسار رسميـة             (ذات المصلحة   

 .الحرص في تسيير الشركة، واتخاذ إجراءات لصالح حوزتها

وذهــب رأي آخــر إلى أنــه يمكــن صــوغ بيــان عــام بالواجبــات بتــوخي أقــصى قــدر مــن   -٨٨
ى قدرة المديرين على إظهار أنهم قد اتخذوا جميع الخطـوات المعقولـة لتكـون       الحرص، والتركيز عل  

 فـإنَّ  غير أنه ينبغي وضع معيـار معقـول، وإلاّ      . الشركة في وضع جيد أو من أجل تحسين وضعها        
المديرين قد يعمدون ببساطة إلى الاستقالة مع ما يترتّـب علـى ذلـك مـن آثـار سـلبية علـى إعـادة                     

 .راءات الإعسار في مرحلة لاحقةتنظيم الشركة أو إج

الواجبات ينبغي أن تُناط بهويات المجموعـة الـتي يجـب            أنَّ    عن رأي آخر مفاده    أُعربو -٨٩
والهدف من ذلـك، بوجـه خـاص، هـو ضـمان ألاّ تظـلّ الواجبـات مقـصورة               : أن تُؤدَّى تجاهها  

 ).بدَل الحوزة(على الشركة في حد ذاتها 
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اتفق الفريق العامل على أن يـستند في مداولاتـه المقبلـة إلى           وفي ضوء هذه الاعتبارات،      -٩٠
 .’١’تحديد الخطوات التي سيلزم اتخاذها لأداء الواجب المبيّن في البند 

وسـوء التــصرّف في  ) ’٢’) د (٣الفقـرة  (وبخـصوص الأمثلـة علـى الإخــلال بالواجـب      -٩١
الدليل التـشريعي يتـضمّن بالفعـل         أنَّ ، استُذكر )’٣’) د (٣الفقرة  (أموال الشركة أو ممتلكاتها     

أحكامــا بــشأن الأفــضليات والمعــاملات الــتي يمكــن إبطالهــا؛ وطُرحــت أيــضا مــسألة الواجبــات  
العامة الملقاة على عاتق المديرين خـارج سـياق الإعـسار، وذُكـر أنـه ينبغـي مـن ثمّ أن يركـز في                   

، وأنـه قـد     )’١’) د (٣الفقـرة   (العمل المقبل على البند المتعلق بالتعامل التجاري غـير المـشروع            
  .يتعيّن تقييد فئة الأشخاص الذين يمكن أن يتمتّعوا بالحماية

    
    تحديد وسائل الانتصاف المتاحة من ذلك السلوك أو الإخلال بالواجب  )ه(  

 مـــــن الوثيقـــــة  ٦٣نظـــــر الفريـــــق العامـــــل في المـــــسائل الـــــثلاث المبيّنـــــة في الفقـــــرة         -٩٢
A/CN.9/WG.V/WP.96.  

ظ أنَّ الهدف الرئيسي لدعوى الإنفاذ هو إرجاع الحـوزة إلى الوضـع الـذي كـان                 ولوح  -٩٣
يمكن أن تكون عليه لولا سوء السلوك الذي تسبَّب في رفع تلك الدعوى، ومن ثم، فإنَّ طبيعـة                  

ــذا الهــدف    ــستند إلى ه ــة ت ــدعوى المرفوع ــاجرة غــير     . ال ــه مت ــسلوك بأن ــك ال ويمكــن وصــف ذل
النقـاش   أنَّ   وأضـيف .  مسألة المصطلحات سينظر فيها لاحقـاً      مشروعة أو متاجرة معسر، ولكن    

سيكون أكاديمياً محضاً وأنَّ الأهداف السياساتية للعمـل الحـالي لـن تتحقـق إذا لم تتـوافر وسـائل                    
ولـوحظ أيـضاً أنَّ مـن شـأن وجـود قواعـد قانونيـة تتـوخّى إنفـاذ الواجبـات أن             . انتصاف فعّالـة  

علـى اتبـاع ممارسـات جيـدة في إدارة الـشركات الموشـكة             يكون له مفعـول رادع، وأن يـشجّع         
علــى الإعــسار؛ ومــع ذلــك، ينبغــي ألا تــصاغ الأحكــام علــى نحــو يــشجع علــى بــدء إجــراءات  

  .إعسار سابقة لأوانها، بسبب ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تتعلق بالتبعة الشخصية
روعة أو متـاجرة المعـسر      ولوحظ أنَّ عدد الدعاوى المرفوعـة بـسبب المتـاجرة غـير المـش               -٩٤

ومـن ثم، فعلـى الـرغم مـن أنَّ          . هي أقل مما قد يكون متوقعاً بالنظر إلى عـدد حـالات الإعـسار             
سبب رفع الدعوى قد يعتبر وجيها، ينبغي أن تسعى التوجيهـات المـراد وضـعها إلى تـذليل أيِّ                   

م لإقامـة دعـاوى   وإضـافة إلى مـسألة تـأمين التمويـل الـلاز          . عقبات تعترض إقامـة دعـوى فعّالـة       
الانتصاف، ذُكر أنَّ كثيراً مـن القـضايا قـد تُـسوّى أو قـد لا يكـون لـدى المـديرين موجـودات                        

  .كافية لتكون الدعوى ناجعة التكلفة
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 هنــاك وسـيلة انتــصاف إضـافية، هــي إمكانيــة إنـزال أولويــة مـا يكــون للمــديرين     إنَّوقيـل    -٩٥
وأبدي التأييد لرأي مفـاده أنّ إنـزال   .  حوزة المعسرالذين ارتكبوا السلوك السيّئ من مطالبات تجاه 

الأولوية يمكن أن يشكل وسيلة انتصاف فعّالة، واتُّفق على أنه يلزم مواصلة دراسة هذا الموضوع،                
  .بغية تمكين الفريق العامل من النظر فيه في دورة مقبلة ضمن وسائل الانتصاف المتاحة

ذر لــدى النظــر في وســائل الانتــصاف المحتملــة وحُــثَّ الفريــق العامــل علــى تــوخّي الح ــ  -٩٦
تلك الوسائل تثير مسائل يتعين أن تبت فيهـا كـل دولـة علـى                لأنَّ   تفادياً لتجاوز نطاق ولايته،   

حدة، سواء فيما يتعلَّق بطبيعـة المطالبـات أو بمـن يحـقُّ لـه أن يقـدمها، إلى جانـب مـسائل ذات                       
  .صلة مثل عبء الإثبات ومعياره

لق بالشخص الذي يحق له رفع دعوى الإنفاذ، ذُكر أنَّ ذلك الحق ينبغـي أن               وفيما يتع   -٩٧
يُعطَــى للأشــخاص الــذين يــتعين أن يــؤدَّى تجــاههم واجــب ذو صــلة، وأولئــك الــذين تكبــدوا    

وكان هناك اتفاق في الآراء علـى أن يتمتـع بـذلك الحـق ممثـلُ الإعـسار، بـصفته ممـثلاً                   . خسارة
وفيمـا  .  ذلـك الحـقُّ علـى نحـو يراعـي مـصالح الـدائنين الجماعيـة                لحوزة المعسر، علـى أن يمـارَس      

يتعلق بسائر فئات الأشخاص، ذُكر أنَّ هناك نظماً قانونيـة مختلفـة تعطـي لطائفـة واسـعة منـهم                    
وتـشمل تلـك    . أيضاً الحق في مقاضاة المديرين، وأنه لـيس هنـاك نهـج مـشترك بـين تلـك الـنظم                   

كهيئـة جماعيـة أو كفئـات مـن الـدائنين أو كلجنـة دائـنين،                الفئات الـدائنين كـأفراد، والـدائنين        
والمـدّعي العـام للدولـة، وأيَّ وصـيّ أو مراجـع تعينـه              ) أي الأشخاص الاعتبـاريين   (والشركات  

حيثما تكون هناك حاجة إلى هـذا الـشخص بـسبب تـضارب المـصالح الـذي ينـشأ في                    (المحكمة  
  ).أثناء إجراءات الإعسارالحالات التي يواصل فيها المديرون إدارة الشركة 

ل بمقتضى قواعد قانونية مختلفـة  وفيما يتعلق بالدائنين، ذُكر أنَّ الحقوق التي يمكن أن تخوَّ     -٩٨
 بها في هـذا الـسياق، مـع    عتدُّلا يُ) مثل القانون المدني أو قانون الشركات أو قانون جبر الأضرار      (

أن تـبين الطريقـة الـتي تتـاح بهـا إمكانيـة رفـع        أنه لوحظ أنَّ تلك القواعد القانونية الأخرى يمكـن        
ومـتى  . دعوى الإنفاذ، واتُّفق على أنه ينبغـي ألا تنكـر الأحكـام المتعلقـة بالإعـسار تلـك الحقـوق                   

كان هناك واجب مستحق للدائنين بمعزل عن الواجب المستَحق للحـوزة، ينبغـي تمكـين الـدائنين                 
ذا ما اتخـذ قـرار بإنكـار ذلـك الحـق، وَجَـب أن               من إنفاذ ذلك الحق لأسباب تتعلق بالاتساق؛ وإ       

وقيل إنَّ هناك نهجاً بديلاً يرتكز على ما يرد في التوصية    . تُبيَّن بوضوح أسباب اتباع ذلك النهج     
 مــن الــدليل التــشريعي مــن أحكــام تتعلــق بإبطــال المعــاملات، وهــو أن يُــسمَح للــدائنين بــأن  ٨٧

 يفعل، أمكن للـدائنين أن يرفعـوا دعـوى بأنفـسهم؛            يطلبوا من ممثل الإعسار رفع دعوى؛ فإذا لم       
  .بل قد يكون لديهم في بعض الحالات سبب لرفع دعوى على ممثل الإعسار
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ولوحظ أيضاً أنَّ الدائن لا يمتلك في العادة الدليل اللازم لرفع الـدعوى، كمـا يـصعب                   -٩٩
عائـدات أيِّ دعـوى     وأبـدي تأييـد للـرأي القائـل بـأن تـؤول             . تحديد مدى الضرر الذي لحق به     

ــن اســترداد          ــدعوى م ــام ال ــذي أق ــدائن ال ــي تمكــين ال تُكــسب إلى الحــوزة ككــل، ولكــن ينبغ
ومـع ذلـك، لـوحظ أنَّ عائـدات الـدعوى في بعـض الولايـات          . تكبّده من تكـاليف وأتعـاب      ما

عندما تكون هناك مـصالح ضـمانية ذات صـلة،       (القضائية لا تؤول بالضرورة إلى جميع الدائنين        
  .وذُكر أنَّ هذه المسائل ستخضع لمزيد من البحث في وقت لاحق). مثلاً
وذُكر أيضاً أنَّ الدعوى المحتملة موجود ضمن موجـودات حـوزة المعـسر، وأنَّـه ينبغـي                   -١٠٠

لممثل الإعسار أن يتحلّى بالمرونة اللازمة لمعاملـة الـدعوى معاملـةَ أيِّ موجـودات أخـرى، وأنَّ               
اء المناسـب في هـذا الـشأن يمكـن أن يـشمل التـصرّف في ذلـك        والإجـر : عليه واجب فعل ذلك   

لقــاء ( أي أنــه يمكــن، بعبــارة أخــرى، إحالــة الحــق في رفــع الــدعوى —الموجــود لــصالح الــدائن 
وأضيف أنَّ هذا النهج يمكن أن يساعد أيضاً على معالجـة أحـد         . إلى ذلك الدائن  ) مقابل مادي 

اذ، وهــو عــدم تــوافر الأمــوال اللازمــة لإقامــة العوائــق الــتي لــوحظ وجودهــا أمــام دعــوى الإنفــ
وفيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، ذُكر أيـضاً أنَّ الـدائنين قـد يكونـون علـى اسـتعداد               . الدعوى

  .لتزويد ممثل الإعسار بالأموال اللازمة لإقامة الدعوى بسبب ما يحتمل أن تجلبه من منافع
ن الذين قد يكـون لهـم الحـق في إقامـة دعـوى      وفيما يتعلق بالأشخاص المحتملين الآخري     -١٠١

مثلمـا قـد يحـدث في       (إنفاذ، حُثَّ على تـوخّي الحـذر تفاديـاً للتـداخل مـع الإجـراءات الجنائيـة                  
وذُكـر أنـه قـد يكـون هنـاك، مـع ذلـك، بعـض         ). حال انخراط المـدّعي العـام للدولـة في القـضية      

إقامـة دعـوى التماسـاً لتعـويض مـالي،          التداخل بين وسائل الانتصاف المدنية والجنائيـة في حـال           
وقــد يكــون مــن المناســب أن يــشار إلى أثــر الإجــراءات الجنائيــة القائمــة في الــدعوى المقامــة في  

  .سياق الإعسار
وعُرضـت تجـارب بعـض الولايـات القــضائية فيمـا يتعلـق بـدعاوى الإنفـاذ، وأشــير إلى           -١٠٢

عليه بعـض أنـواع التقاضـي مـن تكـاليف      الفائدة من اتباع إجراءات مبسّطة تتفادى ما تنطوي     
  .ومدد زمنية طويلة

ــدء           -١٠٣ ــل ب ــدائنين قب ــدى ال ــد تكــون ل ــه ق ــدعوى، ذُكــر أن ــع ال ــق بتوقيــت رف وفيمــا يتعل
إجراءات الإعسار وسائل انتـصاف مـن المـديرين، ولكـن تلـك الوسـائل تتـأتّى بمقتـضى قواعـد                   

ئل موضــع مناقــشة أخــرى يجريهــا ومــن ثم، اتُّفــق علــى ألاّ تكــون تلــك الوســا . قانونيــة أخــرى
  .الفريق العامل بشأن هذا الموضوع
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، وهــي A/CN.9/WG.V/WP.96وذُكــرت وســيلةُ انتــصاف منفــصلة وردت في الوثيقــة       -١٠٤
إمكانية إسـقاط أهليـة المـديرين، وأُشـير إلى أنَّ المـراد منـها هـو أن تكـون جـزاءً إداريـاً لا جنائيـاً،                           

فالهـدف مـن وسـيلة الانتـصاف هـذه لـيس            . على مخـاطر التـداخل    وإن شُدِّد مجددا في هذا الصدد       
معاقبة المدير المعني بل حمايـة عامـة النـاس مـن أفعـال شـخص ثبـت أنـه غـير مؤهّـل لإدارة شـركة                          

وارتئي أنَّ وسيلة الانتـصاف هـذه هـي مـسألة       ). إلى جانب مسألة الردع   (ذات مسؤولية محدودة    
وذُكر أنها آليـة جـديرة بالاعتبـار،        . في استرجاع حوزة المعسر   متفرّعة من المسألة الرئيسية المتمثلة      

  .ولكن الآراء تباينت بشأن المدى الذي ينبغي للفريق العامل أن يذهب إليه في تناولها
وذهب رأي آخر إلى أنَّ دعاوى إسقاط الأهلية قد مـضى عهـدها، فهـي تجـسد نهجـاً                     -١٠٥

. الدعاوى تنطـوي حتمـا علـى تـداخل مـع المـسائل الجنائيـة              عقابياً لم يعُدْ يُعتبر بنّـاءً، وأنَّ تلك        
وذُكــر أيــضاً أنَّ فعاليــة إســقاط الأهليــة قــد تكــون موضــع تــشكُّك إذا أمكــن لمــدير أســقطت     
أهليته أن يواصل العمل كمدير فعلـي أو مـدير ظـل، أو إذا لم تتخـذ تـدابير لـضمان أن يكـون                        

، ارتئـي أنَّ إمكانيـة إسـقاط الأهليـة          ومـن جهـة أخـرى     . لإسقاط الأهلية مفعول عـابر للحـدود      
 .واتفق على معاودة النظر في هذه المسائل في دورة مقبلة. تمثل رادعاً فعّالاً

. ونظــر الفريــق العامــل في الــدفوع الــتي قــد يثيرهــا المــديرون في ســياق دعــوى الإنفــاذ    -١٠٦
. التبعـة كـبيرة جـداً     وذُكر أنَّ فرص إجراء إعادة تنظيم غير رسمية قد تتـضرر إذا كانـت مخـاطر                 

ولوحظ أنَّ الدفوع المحتملة يمكن أن تشمل وجود أسباب وجيهة لتوقُّع إيـسار الـشركة، كمـا                 
دة يمكــن أن يــشمل التمــاس المــشورة مــن أخــصائي فــني أنَّ مــا يــتعين اتخــاذه مــن خطــوات محــدّ

ــيّ  لعمــل ن ســجلاً دقيقــا لأوضــاع الــشركة الماليــة، وأنَّ مــسار ا  مناســب، وإعــداد حــسابات تُب
وأُشــيرَ إلى أنَّ . المقتــرح يخــدم مــصالح الــدائنين، وأنَّ المــديرين يقومــون بإعــادة هيكلــة الــشركة  

هناك صلة بين أسلوب صوغ الواجب والدفوع المحتملة؛ ويمكن معاملة هـذه النقـاط المعروضـة                
 .أعلاه إما كدفوع محتملة وإما كطريقة لأداء الواجب الرئيسي

العملية التي ينطوي عليها التنازع المطوّل بشأن هـذه المـسائل،        واستُذكرت الصعوبات     -١٠٧
ومـن هـذا   . بما فيهـا الـصعوبات الناشـئة عـن إثبـات الوقـائع والخطـوات اللازمـة لأداء الواجـب              

المنظور، ارتئي أنه يمكن صوغ الواجب بحيث يصف الأفعال الـتي ينبغـي لهـا أن تنبّـه المـدير إلى                     
ء مـن الموجـودات، أو القيـام بمعـاملات تتجـاوز عتبـةً معينـة، أو            مثل نقـل جـز    (المخاطر المحتملة   

. ، واســتكمالاً للمبــدأ نفــسه)الــدخول في مجازفــة تعــرِّض جــزءاً معينــاً مــن الموجــودات للخطــر 
وأضيف أنه يتعين على المدير، من الناحيـة العمليـة، أن يكـون قـادراً علـى إثبـات أنـه قـد درس                       

ــسار    ــى إي ــال المقترحــة عل ــأثير الأفع ــتملاً،     ت ــراً مح ــسار أم ــذكر، إذا كــان الإع ــشركة، وأن ي  ال
 .الخطوات التي اتخذها لحماية مصالح الدائنين، وما إلى ذلك
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واتُّفق على أنَّ الموازنة الصحيحة بين التشجيع على التصرف اللائـق وتجنـب الإعـسار                 -١٠٨
 المــسائل المعروضــة الــسابق لأوانــه ســتكون عنــصراً أساســياً في التوجيهــات المــراد وضــعها، وأنَّ

  .أعلاه سوف تُـبحث في دورة مقبلة
    

    المسائل العابرة للحدود  )و(  
فقـد أشـير أوَّلاً إلى أنَّ       . أثيرت مجموعة مـن القـضايا المتـصلة بالمـسائل العـابرة للحـدود               -١٠٩

م القانون النموذجي لم يتناول الولاية القضائية، وبالتالي فقد ظلَّت هذه المسألة خاضعة لأحكـا             
وشُــجِّع الفريــقُ العامــل علــى أن يعتــبر، في إطــار الإجــراءات المتــصلة  . القــانون الــدولي الخــاص

بالإعــسار، أنَّ المحــاكم المتخصــصة هــي المحفــل الملائــم، ومــن ثم ســيكون مــن المفيــد وضــع           
ثانيـاً، أشـير، فيمـا يتعلـق بالقـانون المنطبـق، إلى أنَّ هنالـك طائفـة شـتى            . توجيهات لهذا الغرض  

ــن  ــي       م ــصعيد العمل ــى ال ــارَس عل ــتي تم ــة ال ــول المطروحــة في النُـظـُــم القانوني ــق  (الحل ــا يتعل فيم
ثالثـاً، أشـير إلى أنَّ القـانون        ). بالإجراءات القضائية ومسائل المـسؤولية والأضـرار علـى الـسواء          

النمــوذجي يمــنح الممــثلين الأجانــب إمكانيــة الاحتكــام إلى ولايــات قــضائية أخــرى في ظــروف  
وأخــيراً، أثــيرت مــسألة مــا إذا .  ولكــن هــذه الظــروف لا تــشمل إجــراءات المــسؤوليةمحــدودة،

. كانت الـدفوع في ولايـة قـضائية مـا سـارية في الإجـراءات القـضائية في ولايـة قـضائية أخـرى                      
وأحاط الفريق العامل علماً بالتعليقـات الـتي قُـدّمت، واتفـق علـى أن يعـود لمناقـشة المـسائل في                      

  .دورة مقبلة
    

النصوص القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار   -ادساس  
   عبر الحدود

 الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن نــاقش الفريــق العامــل النــصوص القــضائية المتعلقــة بقــانون   -١١٠
  . وإضافاتهاA/CN.9/WG.V/WP.97الإعسار عبر الحدود استناداً إلى الوثيقة 

لنـصوص القـضائية، أشـار الفريـق العامـل إلى أنَّ المـشاركين في حلقـة                 وتوضيحا لخلفيـة ا     -١١١
والبنــك " إنترناشــونالإنــسول "التــدارس القــضائية الــتي عقــدتها الأونــسيترال بالتعــاون مــع رابطــة 

الدولي أعربوا عن رغبتـهم في تـوفير معلومـات وتوجيهـات للقـضاة بـشأن مـسائل الإعـسار عـبر                      
وذُكــر أنَّ اللجنــة كلفــت الأمانــة، علــى ضــوء  .  النمــوذجيالحــدود، وخــصوصاً بــشأن القــانون 

دليـل الأونـسيترال العملـي      ذلك، بوضع هذا النص بنفس القدر من المرونة الذي تحقق في إعـداد              
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مـع إشـراك الممارسـين والأخـصائيين العـاملين في        )٣(بشأن التعـاون في مجـال الإعـسار عـبر الحـدود           
لعامــل الخــامس في مرحلــة مناســبة، وتــضعه اللجنــة في مجــال الإعــسار، ولكــي ينظــر فيــه الفريــق ا

  )٤(.٢٠١١صيغته النهائية وتعتمده، ربما في عام 
وأُوضِح أنَّ هذه النصوص القضائية هـي ذات طـابع وصـفي محـض، وأنَّ الهـدف منـها                     -١١٢

هو توفير المساعدة للقضاة بشأن القانون النمـوذجي عمـلا بـالتكليف الـصادر عـن اللجنـة، ممـا                    
وأُوضــح أيــضا أنَّ النــصوص القــضائية  .  القــدرة علــى التنبــؤ واتــساق الــسوابق القــضائية  يعــزّز

. ضُــمِّنت إشــارات إلى قــضايا تــبين مختلــف الآراء الــتي أُخــذ بهــا في تفــسير القــانون النمــوذجي  
وتعزيزا للغرض مـن النـصوص القـضائية، قيـل إنّ مـن المفيـد تحـديث هـذه النـصوص باسـتمرار                       

وتحقيقا لهذه الغاية، ارتئـي أنَّ نـشر النـصوص في           . ة والأخصائيين الممارسين  بالتشاور مع القضا  
  .شكل إلكتروني قد يكون بالغ الفائدة

واتفــق الفريــق العامــل بوجــه عــام علــى أنَّ النــصوص القــضائية ســتكون وثيقــة مفيــدة     -١١٣
لك في  جداً، وأنها سـوف تـساعد القـضاة في البلـدان الـتي اشـترعت القـانون النمـوذجي، وكـذ                    

  .ر اعتماد القانون النموذجي تيسيراً كبيراًالبلدان التي لم تشترعه بعد، حيث ستيسّ
وأثيرت، بشأن احتمـال إدراج إضـافات أو توضـيحات في النـصوص القـضائية، بـضع                   -١١٤

مــا إذا كــان بوســع ممثــل أجــنبي أن يمثــل المــدين في إجــراءات غــير إجــراءات    ) ١: (نقــاط هــي
، "المـشاركة في الإجـراء القـائم      "معنى تعبير   ) ٢( دون اعتراف مسبق؛ و    )دعوى مدنية (الإعسار  

وردت  A/CN.9/WG.V/WP.97 من الوثيقة  ١٢إشارة إلى المادة     لأنَّ   ،)ب (٢٩الوارد في الفقرة    
ــيته؛ و ــبير  ) ٣(في حاشـــ ــنى تعـــ ــدخل"معـــ ــرة  "التـــ ــوارد في الفقـــ ــة ) د (٢٩، الـــ ــن الوثيقـــ  مـــ

A/CN.9/WG.V/WP.97 ة سـياق مجموعـات المنـشآت بمزيـد مـن التفـصيل؛             ضرورة معالج ) ٤(؛ و
ليكــون هنــاك " مؤســسة"ضــرورة إدراك أنَّ التــشريعات الداخليــة لا تتطلّــب كلــها وجــود ) ٥(و

ما إذا كانت المحكمـة المتلقيـة يمكـن أن تعيـد النظـر            ) ٦(؛ و )و (٢إجراء غير رئيسي عملا بالمادة      
  . الرئيسيةفي قرار المحكمة الأولى بشأن مسألة مركز المصالح

، علـى غـرار     "الـدليل القـضائي   "وارتئي أنَّ عنوان النصوص القـضائية ينبغـي أن يكـون              -١١٥
وردا على ذلك، قيـل إنَّ      . نصوص الأونسيترال الأخرى، مثل الدليل التشريعي والدليل العملي       

 .لأنهـا قاصـرة عـن التعـبير عـن الطـابع الوصـفي للنـصوص               " الدليل"الاختيار لم يقع على كلمة      

─────────────────  
  .A.10.V.6 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )3(  
  .٢٦١، الفقرة )A/65/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )4(  
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هـذه النـصوص القـضائية هـي ذات          بـأنَّ    وارتئي أنَّ العنوان ينبغي أن يتحاشى إعطـاء الانطبـاع         
  .طابع إلزامي

واتفق الفريق العامل على مواصلة تطوير النـصوص القـضائية علـى ضـوء التعليقـات الـتي          -١١٦
فريـق العامـل   ودعـا ال . أبديت في هذه الدورة، بغية وضعها في صـيغتها النهائيـة في الـدورة المقبلـة          

الــدول إلى إبــداء تعليقــات بــشأن تجربتــها في التعامــل مــع القــانون النمــوذجي، تُقــدَّم إلى الأمانــة، 
  .عسى أن تأخذها في الاعتبار عند إعداد المشروع المنقّح

ــار الإعــسار       -١١٧ واســتمع الفريــق العامــل إلى معلومــات مقدمــة مــن البنــك الــدولي عــن معي
ل جـزءا مـن مبـادرة مجلـس الاسـتقرار المـالي بـشأن المعـايير والمـدونات             وحقوق الدائنين، الذي يمث   

والــذي يــستخدمه البنــك الــدولي في تقــارير الإعــسار وحقــوق الــدائنين المتعلقــة بمراعــاة المعــايير     
واستُذكر أنَّ معيار الإعسار وحقوق الدائنين يتـضمّن بالفعـل التوصـيات الـواردة في               . والمدونات

وقـد  .  الخاصـة بـالنظم الفعالـة للإعـسار وحقـوق الـدائنين            ادئ البنك الدولي  الدليل التشريعي ومب  
وأُبلغ الفريق العامـل أيـضا   . وُضع معيار الإعسار وحقوق الدائنين بالتنسيق مع أمانة الأونسيترال      

بأنه يجري حالياً تحديث معيار الإعسار وحقوق الدائنين، لكي يأخذ بعين الاعتبار الجـزء الثالـث              
ر مـع التقـدير، وطلـب مـن الأمانـة      وأحاط الفريق العامل علما بذلك التطوّ.  التشريعيمن الدليل 

  .أن تواصل المشاركة في هذه العملية بتعاون وثيق مع البنك الدولي
  


